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 ملخص

لقــد تحــدثت هــذه الدراســة عــن مســألة هامــة مــن مســائل علــم أصــول الفقــه ألا وهــي مســألة دلالــة 
تبـاع المنهجـین اوذلـك ب ،أصـول المحاكمـات الشـرعیة الأردنـيوإسقاطها على مواد من قـانون  ،الإشارة

بـــین النصـــوص القرآنیـــة  (دلالـــة الإشـــارة وهـــذه الدراســـة الموســـومة بعنـــوان: ،والاســـتنباطي ،الاســـتقرائي
وســبب  ،وماهیتهــا ،حقیقــة دلالــة الإشــارة وقــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة الأردنــي) فتناولــت الدراســة

وبیــان تقســیمات  ،وبیــان حجیــة إشــارة الــنص ،بینهــا وبــین دلالــة العبــارة والاخــتلاف بهوبیــان وجــه الشــ ،تســمیتها
والنمــاذج التطبیقیــة  ،ثــم رفــد ذلــك بطائفــة مــن الأمثلــة القرآنیــة ،دلالات اللفــظ باعتبــار كیفیــة دلالتــه علــى المعنــى
لــة الإشــارة فــي كثیــرٍ ممــا یــدل علــى أن المشــرِّع قــد عمــل بدلا ،مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة الأردنــي

 من مواد قانون أصول المحاكمات الشرعیة.

وفـــي غیـــره مـــن  ،ویوصـــي البـــاحثون بضـــرورة إعمـــال قواعـــد أصـــول الفقـــه بشـــكل أكبـــر فـــي هـــذا القـــانون
وإصـدار مـذكرة توضــیحیة تبـین السـند الواضــح لنصـوص القـانون لأهمیــة علـم أصــول  ،والتأكیـد علیهــا ،القـوانین

 ین الناظمة لعمل المحاكم الشرعیة.الفقه بالنسبة للقوان

 أصول الفقه. ،أصول المحاكمات الشرعیة  ،دلالة الإشارة ،النصوص القرآنیة: الدالةالكلمات 
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Abstract 

The study investigated the in the indication of reference، what it is، and 

the reason beyond its name، and similarities and differences between it and 
the indication of phrase. In addition to showing the authenticity of the text 
reference، as well as، the classifications of words indications according to its 

way to indicate meanings، and presenting a number of examples from the 

Holly Qur'an on the text reference، in addition to legal modals of the 
Jordanian law of religious trials.  

Researchers have concluded that the legislator has used references in 
many of the articles of the Jordanian law of religious trials. They 
recommend to use rules of jurisprudence in the provisions of the law of 
religious trials and to issue a clarifying pleading، that shows the clear source 
of the provisions of the law. 

Keywords: Koranic texts- a sign pointing the assets of the legitimate trials – 
jurisprudence. 
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 :المقدمة

ن، فضــلاً الــذي خلقنــا مــن العــدم، وامــتن علینــا بنعمــة العقــل والعلــم، فهــدانا للإســلام بفــیض الإیمــاالحمــد الله 
ـــمَ  :لتعلـــیم الأحكـــام للبشـــریة علـــى مـــنهج خیـــر الأنـــام، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله، لقولـــه تعـــالى ،منـــه وكرمـــاً  عَلَّ

أتــم علینــا نعمــه، وحثنــا علــى التفقــه فــي شــریعة الإســلام، وأشــهد أن محمــداً  ]5العلــق: [ الإِنسَــانَ مَــا لَــمْ یَعْلَــمْ 
 وبعد:  ،عبد االله ورسوله

 سماویة أنزلها سبحانه، إلا لتحقیق مصالح العباد في العاجل والآجل.فما من شریعة 

 .)2(إن وضع الشرائع، إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا"": )1(یقول الشاطبي

 ].107الأنبیاء: [  "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ " قال تعالى:

جلـي علـى أنّ رسـالته علیـه الصـلاة السـلام رحمـة، ومقتضـى الرحمـة تحقیـق فهذه الآیة فیها دلیـل واضـح و 
لمصالح الناس، فإذا خلّي الأمر عن المصلحة، فقـد خلـي عـن الرحمـة، والمصـالح متجـددةّ دائمـاً أبـداً، كمـا أنّ 

فقـد أمرنـا  ]2الحشـر: [ )فَاعْتَبِرُوا یَـا أُولِـي الأَبْصَـارِ ( یقول سبحانه وتعالى:  ،الرحمة متجددّة دائما لا تنقطع
 . )3(االله بالاعتبار وهو المجاوزة

لعمـــوم الشـــریعة وبقاءهـــا،  فهـــي طریـــق مـــن الطـــرق المحققـــة ،فالحاجـــة داعیـــة إلـــى اعتبـــار دلالـــة الإشـــارة
وصـــلاحیتها الدائمــــة لكـــل زمــــان ومكــــان، فالأخـــذ بهــــا یتفــــق وطبیعـــة الشــــریعة والأســــاس الـــذي قامــــت علیــــه، 

وفي هـذا الصـدد، یقـول الشـاطبي: "والشـریعة مـا وضـعت إلاّ لتحقیـق مصـالح  والغرض الذي جاءت من أجله،
 .)4( العباد في العاجل والآجل، ودرء المفاسد عنهم"

كمـــــا أَن النصـــــوص الشـــــرعیة التـــــي تقتـــــبس منهـــــا المعـــــاني والعلـــــل متناهیـــــة، والمتنـــــاهي لا یفـــــي بحاجـــــة 
ومـا یحـدث مـن طـوارئ، لهـذا لا بـد مـن  ،وتطورهـا اللامتناهي من الوقائع والحوادث الجزئیة، لاختلاف البیئـات

ــالنظر إلــى مــا فــي هــذه الوقــائع مــن جلــب النفــع ودفــع  طــرق عــدة یتوصــل بهــا إلــى إثبــات الأحكــام الجزئیــة، ب
 .)5(الضرر وترتیب الحكم على ذلك استناداً إلى مقاصد الشارع على نحو كلي

ص إلا تطبیـــق حـــي علـــى صـــلاحیة الشـــریعة مـــا یعـــرف بالدلالـــة الضـــمنیة للنصـــو أو  ،ومـــا دلالـــة الإشـــارة
والحكـم الـذي یسـتفاد مـن اللفـظ إمـا أن  ،(اللفظ) هو الذي یفهم منه المعنـى وذلك لأن النص ،الإسلامیة وبقائها

 أو لا یكون كذلك. ،یكون ثابتاً بنفس سیاق النص ونظمه
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أصـول الفقـه الإسـلامي فـي  كما أخذ رجال القانون في معظم البلاد العربیة بالدلالات التـي وضـعها علمـاء
وأطلقــوا علیهــا التســمیة ذاتهــا، أي أن هــذه الــدلالات الــواردة فــي  ،تفســیرهم لكثیــر مــن نصــوص المــواد القانونیــة

وســیتم الكشــف فــي هــذه  ،علــم أصــول الفقــه لهــا أهمیــة كبیــرة عنــد أهــل القــانون فــي تفســیر النصــوص القانونیــة
 المواد من قانون أصول المحاكمات الشرعیة الأردني. الدراسة عن دلالة الإشارة تطبیقاً على بعض

حیــث نــص القــانون المــدني الأردنــي علــى أنــه: (یرجــع فــي فهــم الــنص وتفســیره وتأویلــه ودلالتــه إلــى قواعــد 
 .)6(أصول الفقه الإسلامي)

 (حیـث وضـعت هـذه المـادة لتثبیـت مـا وجاء في تفسیر هـذه المـادة فـي المـذكرات الإیضـاحیة لهـذا القـانون:
وبخاصــة أن أصــول الفقــه الإســلامي  ،یتمیــز بــه القــانون المــدني الأردنــي مــن ارتبــاط بالفقــه الإســلامي وأصــوله
وفـي ذلـك إبعـاد  ،وقواعـد اللغـة العربیـة ،هو عبارة عن مبادئ التفسیر وقواعده حسب ما ارتضاه أئمة ذلك العلم

 . )7( فضلاً عن التوجیه والإرشاد) ،لأسباب الخلاف
 

 اسة وأسئلتها:مشكلة الدر 

 تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتیة:

مــــا حقیقــــة دلالــــة الإشــــارة (إشــــارة الــــنص) وماهیتهــــا؟ ومــــا ســــبب تســــمیتها بهــــذا الاســــم؟ ومــــا وجــــه الشــــبه  : 1
والاختلاف بینها وبین دلالة العبارة؟ وما حجیة إشارة الـنص؟ ثـم مـا تقسـیمات دلالات اللفـظ باعتبـار كیفیـة 

 ته على المعنى؟ وما أقسام اللازم؟ وما حكم الدلالات في حال تعارضها؟ وأیهما یقدم على الآخر؟دلال

مـا مضـمون قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعیة الأردنــي؟ ومـا الأمثلـة النصـیة القرآنیـة علـى إشـارة الــنص؟  : 2
 ردني؟ وما النماذج القانونیة على إشارة النص في قانون أصول المحاكمات الشرعیة الأ

 

 

 

 أهمیة الدراسة وأهدافها:
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بــین النصــوص القرآنیــة وقــانون أصــول المحاكمــات هــذه الدراســة الموســومة بـــ "دلالــة الإشــارة أهمیــة تبــرز 
إذ إن النصــوص  ،فــي اســتنباط أحكــام شــرعیة جدیــدة بطــرق الدلالــة الضــمنیة غیــر المباشــرة الشــرعي الأردنــي"

وبالتـالي فـلا بـد  ،والمتناهي لا یفي بحاجـة اللامتنـاهي ،لنوازل غیر متناهیةوالوقائع والأحداث وا ،النقلیة متناهیة
لتبقــى الشــریعة الإســلامیة صــالحة لكــل زمــان  ،مــن إبقــاء بــاب النظــر والاجتهــاد مفتوحــاً دائمــاً علــى مصــراعیه

ج تطبیقـي إلا نموذ ،أو ما یسمى في القانون بالدلالة الضمنیة ،وما دلالة الإشارة ،ولكل حال وشخص ،ومكان
 للصلاح الدائم لتلك الشریعة الإسلامیة الخالدة.

 أما أهداف هذه الدراسة فتكمن في ما یأتي:

علــى مـواد مختــارة مــن مــواد  ،تهـدف هــذه الدراســة إلـى محاولــة إســقاط دلالـة الإشــارة (إشــارة الـنص القرآنــي)
 ،خدمــة النصــوص الشــرعیةوالكشــف عــن دور هــذه الدلالــة فــي  ،قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة الأردنــي

مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة  نمــاذج تطبیقیــة وذلــك مــن خــلال ،وقــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة
 الأردني.

 

 منهج الدراسة:

هـــذه الدراســـة المـــنهج الاســـتقرائي: وذلـــك بتتبـــع بعـــض النصـــوص الشـــرعیة القرآنیـــة، وبعـــض  لقـــد اعتمـــدت
ثــم المــنهج الاســتنباطي لاســتخراج  ، رعیة المتعلقــة بموضــوع الدراســةالمــواد مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــ

ومــن بعــض مــواد قــانون ، مــن النصــوص الشــرعیة القرآنیــة ،بعــض التطبیقــات العملیــة لدلالــة الإشــارة الضــمنیة
 أصول المحاكمات الشرعیة الأردني.

 

 الدراسات السابقة:

تبــین لنـا أنــه لا یوجــد  ،ذات العلاقــة بموضـوع بحثنــاوبعـد الجولــة الاسـتقرائیة فــي الكتــب والرسـائل الجامعیــة 
دراســة ســابقة انفــردت بدراســة: "دلالــة الإشــارة بــین النصــوص القرآنیــة ومــواد قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة 

 الأردني". وهذا ما نأمل إبرازه في هذه الدراسة هذه بعون االله.

دراســة الــدكتور  منهــا: ،بمعناهــا العــام ومــع ذلــك فهنــاك دراســات ســابقة ســلطت الضــوء علــى إشــارة الــنص
حیــــث كانــــت بعنــــوان "إشــــارة الــــنص ومــــدى الاســــتدلال بهــــا فــــي النصــــوص الشــــرعیة  ،محمــــد الرحیــــل غرایبــــه

 ".20العدد ، وهي دراسة منشورة في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ،والقانونیة
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 خطة البحث: 

 وهي كما یأتي:، وخاتمة، ثینومبح ،تم تقسیم خطة البحث إلى مقدمة

 ،وســبب تســمیتها بهــذا الاســم ،وماهیتهــا ،بحقیقــة دلالــة الإشــارة (إشــارة الــنص) المبحــث الأول: التعریــف
وأوجه الفرق والوفق بینها وبـین دلالـة العبـارة، وبیـان تقسـیمات دلالات اللفـظ باعتبـار كیفیـة دلالتـه ، وحجیتها

وفیــه  ،م الــدلالات فــي حــال تعارضــها ومــا یقــدم منهــا علــى الآخــروبیــان حكــ ،علــى المعنــى، وأقســام الــلازم
 مطالب:

 المطلب الأول: التعریف بحقیقة دلالة الإشارة لغة واصطلاحاً، والإطلاقات الأخرى لها.

 المطلب الثاني: سبب تسمیة دلالة الإشارة.

 المطلب الثالث: حجیة دلالة الإشارة.

 اعتبار كیفیة دلالته على المعنى، وبیان أقسام اللازم.المطلب الرابع: تقسیمات دلالات اللفظ ب

 المطلب الخامس: أوجه الوفق والفرق بین دلالة الإشارة وبین دلالة العبارة.

 وبیان محل الخلاف.، مع بیان ذلك من خلال الأمثلة ،المطلب السادس: تعارض الدلالات في الأحكام

والكشــف عــن دلالــة الإشــارة  ،حاكمــات الشــرعیة الأردنــيالمبحــث الثــاني: التعریــف بمضــمون قــانون أصــول الم
ومـواد مـن قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعیة الأردنـي، وفیـه  ،من خلال طائفة من النصوص القرآنیـة

 مطالب:

 بقانون أصول المحاكمات الشرعیة الأردني. المطلب الأول: التعریف

 ارة.المطلب الثاني: أمثلة من النصوص القرآنیة على دلالة الإش

 المطلب الثالث: أمثلة من التطبیقات القانونیة للدلالة الإشارة من قانون أصول المحاكمات الشرعیة الأردني.

 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصیات التي تم التوصل إلیها.
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 :المبحث الأول

 التعارض وحجیتها، وتقسیمات دلالات اللفظ وحكم ،بحقیقة دلالة الإشارة، وتسمیتها التعریف

 المطلب الأول: التعریف بحقیقة دلالة الإشارة لغة واصطلاحاً 

 أولاً: التعریف بدلالة الإشارة لغة

 ،مـن أشـار إلیـه بیـده ،بالرجوع إلى قوامیس اللغـة العربیـة نجـد أن كلمـة إشـارة فـي لغـة العـرب تعنـي الإیمـاء
 .)8(أومأ إلیه

 ثانیاً: التعریف بدلالة الإشارة اصطلاحاً 

فقد عُرف من قبل كوكبة كبیرة من أهل  ،فیما یتعلق بالمعنى الاصطلاحي للفظ المركب (دلالة الإشارة)أما 
 وبعد الاستقراء والتتبع لهذه الدلالة في مظانها كانت هذه التعریفات على النحوالآتي:، وحدیثاً  ،قدیماً  ،الأصول

فكمـا أن  ،ع اللفـظ مـن غیـر تجریـد قصـد إلیـهونعنـي بـه مـا یتبـ ،فقد قال الغزالي: "مـا یؤخـذ مـن إشـارة اللفـظ
 ،)9(فیســمى إشــارة اللفــظ" ،فــي أثنــاء كلامــه مــا لا یــدل علیــه نفــس اللفــظ ،وحركتــه ،المــتكلم قــد یفهــم مــن إشــارته

 ما یقتبس من الألفاظ من حیث فحواها وإشارتها. وذلك عند حدیثه عن

 .)10(الذات"وجاء في الأصل الجامع:" هو دلالة اللفظ على معنى لم یقصد ب

لا یتوقــف  ،هــي دلالــة اللفــظ علــى لازم غیــر مقصــود للمــتكلم" وجــاء فــي المهــذب فــي علــم أصــول الفقــه:
 .)11(علیه صدق الكلام ولا صحته"

 .)12(وعرفها محمد الخضري: هي دلالة اللفظ على ما لم یقصد له أصلاً 

ــه اللفــظ أصــلاً  زم للمعنــى الــذي وضــع لــه ولكنــه معنــى لا ،وقیــل: هــي دلالــة اللفــظ علــى مــا لــم یوضــع ل
 )13(النص.

بمنزلـة مـن نظـر  ،إلا أنـه مـا سـیق الكـلام لـه ،وقال هلال الدین الخبازي: هي ما ثبت بنظمه كعبارة النص
 .)14(إلى شيء فرأى بأطراف عینیه ما لا یقصده
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ولكنـه یفهـم منـه حكـم  ،أو دل علـى حكـم ،وعرفها عاطف الزین: هي أن یكـون الكـلام قـد سـیق لبیـان حكـم
مـــع أن هـــذا الحكـــم الآخـــر لـــم یكـــن مقصـــوداً مـــن  ،أو جـــاء لیـــدل علیـــه ،آخـــر غیـــر الحكـــم الـــذي ســـیق لبیانـــه

 .)15(الكلام

لكنـه لازم  ،ولـم یسـق لأجلـه الكـلام ،وقیل: هي دلالة اللفظ على معنى غیر متبادر فهمه من عبـارة الـنص
 .)16(ویحتاج الوقوف علیه إلى تأمل وفطنة ،للمعنى الذي سیق الكلام لأجله

ولا أنــه  ،والحـال أنــه لا یقصـد بــالكلام ،وقیـل: هــي حكـم لا یفهمــه المخاطـب مــن الـنص واللفــظ بـدون تأمــل
 .)17(یساق لأجله الكلام

في حین یقول الدكتور فتحي الدریني في تعریف إشـارة الـنص بعـد بیانـه للمعنـى العبـاري: "هـو دلالـة اللفـظ 
لكنـه لازم عقلـي ذاتـي متـأخر للمعنـى الـذي سـیق  ،ولا تبعـاً  على معنى أو حكم غیر مقصـود للشـارع لا أصـالةً 

 . )18(أو شرع النص من أجله"

 ،أو الحكــم الإشــاري: هــو معنــى خــارج عــن معنــى الــنص لغــة ،ومعنــى كــلام الــدریني أن المعنــى المتــأخر
 إخراجاً للزوم بواسطة. ،أو عرفاً، مع تقیید هذا اللازم بكونه ذاتیاً  ،لكنه یستلزمه عقلاً 

نخلـص منهــا بنتیجـة مفادهــا:  ،د هــذه الجولـة الاســتقرائیة لطائفـة مــن التعریفـات لمصــطلح دلالـة الإشــارةوبعـ
وهــو أن دلالــة الإشــارة أو إشــارة الــنص هــي: دلالــة التزامیــة  ،أن جمیــع هــذه التعریفــات تــدور حــول محــور واحــد

إلا بـه ممـا هـو مقـدور للمكلـف  ضمنیة لازمة للمعنى الرئیسـي المقصـود مـن نظـم اللفـظ لأن مـا لا یـتم الواجـب
وذلك باعتبار أن المعنـى الإشـاري الـذي ظهـر للفقیـه مـع مـرور الـزمن مـا هـو إلا وسـیلة لتحصـیل  ،فهو واجب

ومـــن  ،أو الـــنص القـــانوني ،المـــأخوذ بشـــكل مباشـــر مـــن منطـــوق الـــنص الشـــرعي ،وتحقیـــق المعنـــى العبـــاري
 ضمنة في النصوص.المعروف أن الوسیلة تأخذ حكم المقاصد والحِكم المتَ 

 ،وبالنتیجــة فــإن هــذا الاخــتلاف بــین العلمــاء فــي البنــاء والتعریــف لدلالــة الإشــارة مــا هــو إلا اخــتلاف لفظــي
 ولا مشاحة في ذلك. ،ولیس في المعاني ،في المباني والألفاظ
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 ثالثاً: أسماء دلالة الإشارة

 )19(لقد أطلق على دلالة الإشارة مجموعة من التسمیات منها: 

 أولاً: الدلالة المعنویة.

 ثانیاً: الدلالة الإلتزامیة.

 ثالثاً: إشارة النص.

 رابعاً: الدلالة الضمنیة.

 المطلب الثاني: سبب التسمیة بدلالة الإشارة

 ،سمیت هذه الدلالة بدلالة الإشارة أو إشارة النص: لكون السـامع غـافلاً عـن المعنـى المتضـمن فـي الـنص
 .)20(ا دل علیه ظاهر الكلام، والنص یشیر إلیهلإقباله على م ،أو اللفظ

إن خفیـت فـي فهمهـا إلـى  ،وقد تكون خفیـة غامضـة ،والإشارة هذه قد تكون واضحة إن فهمت بأدنى تأمل
 .)21(وهذه الإشارة قد خفیت على كبار الصحابة رضوان االله علیهم جمیعاً  ،دقة، وعمق التفكیر

 ا لمطلب الثالث: حجیة دلالة الإشارة وحكمها

ـــة ـــردد بـــین القطعی  ،یـــرى الجمهـــور مـــن أهـــل الأصـــول بـــأن المعنـــى الثابـــت بدلالـــة الإشـــارة هـــو معنـــى مت
 .)22(وصیغ الكلام ،بحسب اختلاف الحالات ،وقد یكون ظنیاً  ،فالثابت بها قد یكون قطعیاً  ،والظنیة

فـــي كـــلام  وهـــي غیـــر مقصـــودة ،حیـــث إن الكـــلام غیـــر مســـوقٌ لهـــا ،كمـــا تتفـــاوت الإشـــارة ظهـــوراً وخفـــاءً 
وقــد یحتــاج الــبعض الآخــر إلــى زیــادة  ،فالمجتهــد نفســه قــد تظهــر لــه بعــض أنــواع الإشــارة بــأدنى تأمــل ،المــتكلم

فـإن  ،ویخفـى علـى الـبعض الآخـر ،كما وقد یظهـر المـدلول بالإشـارة لـبعض المجتهـدین ،ودقة في التأمل ،فكر
یقـــال: هـــذه إشـــارة  ،تـــاج إلـــى زیـــادة فكـــروإن اح ،كـــان الغمـــوض یـــزول بـــأدنى تأمـــل، یقـــال: هـــذه إشـــارة ظـــاهرة

 .)23(غامضة

إذن فــلا بــد  ،غیــر مقصــودة منهــا ،أنهــا معــانٍ لازمــة للنصــوص ،وقــد تظهــر ،والســبب فــي كونهــا قــد تخفــى
حتـــى تصـــبح لـــدى المجتهـــد  ،ومـــدلولات اللغـــة ،لإدراك هـــذه الإشـــارات مـــن مزیـــد مـــن التمـــرس بألفـــاظ الشـــریعة

 .)24(والأفهام في إدراكها ،عندها تتفاوت العقول ،ا المضمارالملكة التي تضيء له السبیل في هذ
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 ،إذاً فـلا بـد للمجتهـد فــي مسـألة الكشـف عـن مــدلولات إشـارة الـنص مـن المعرفــة بألفـاظ الشـریعة الإســلامیة
 ثم معرفة مدلولات اللغة العربیة. ،والتمرس علیها

سـمي هــذا الكـلام بــ "مفهـو م الموافقــة"  ،ومیقـول أبـو النـور زهیـر بأنــه إذا كـان حكـم الـلازم یوافــق حكـم الملـز 
وإذا كـــان حكـــم الـــلازم یخـــالف حكـــم  ،أو "لحـــن الخطـــاب" أي معنـــاه، أو "فحـــوى الخطـــاب" أي مـــا یفهـــم منـــه

 .)25(سمي هذا اللازم بـ "مفهو م المخالفة" أو "دلیل الخطاب" ،الملزوم

 )26(فالإشارة قسمان:

 "إشارة ظاهرة". ویسمى بـ ،بمنزلة العبارة ،ما یكون موجباً للعلم قطعاً  -1

ویســمى بـــ  ،احتمــال الإرادة بــالكلام ،والمجــاز ،وذلــك عنــد اشــتراك معنــى الحقیقــة ،مــا لا یكــون موجبــاً لــه -2
 أو الغامضة". ،"الإشارة الخفیة

إلا أن دلالــة العبــارة تتقــدم  ،والنتیجــة: أن دلالــة الإشــارة كدلالــة العبــارة مــن حیــث إیجــاب الحكــم فهمــا ســواء
 لة الإشارة عند التعارض كما سنرى لاحقاً.على دلا

أصــول الفقــه فــي اســتنباط الحكــم الشــرعي مــن النصــوص  لهــذا یجــوز الاســتدلال بإشــارة الــنص عنــد علمــاء
وهـي دلالـة  ،وسیتم تقدیم طائفة من الأمثلـة القرآنیـة علـى ذلـك لاحقـا ،والأمثلة القرآنیة على ذلك كثیرة ،الشرعیة

كمــا أن  ،إلا أنــه عنــد التعــارض بینهمــا تقــدم عبــارة الــنص ،نص فــي الاســتدلال بهــالا تقــل أهمیــة عــن عبــارة الــ
 )27(فقهاء القانون الحدیث في الدول العربیة أخذوا بدلالة الإشارة عند تفسیرهم لمواد النصوص القانونیة.

اً یكــون فلــیس كــل مــا یتصــوره الفقیــه لازمــ ،ومــع هــذا كلــه فــلا لنــا مــن الاحتیــاط عنــد تطبیــق دلالــة الإشــارة
بــل لا بــد أن یكــون بــین المعنــى الأصــلي للــنص وهــو (عبــارة الــنص)، وبــین المعنــى الــلازم لــه  ،مــدلولا بالإشــارة

وأما تحمیـل النصـوص معـاني بعیـدة یـزعم أنهـا إشـارة، فهـذا شـطط فـي  ،(إشارة النص)، تلازم لا یقبل الانفكاك
والتعلـــق بظـــواهر  ،كمـــا أن إهمالهـــا ،نصولـــیس هـــو المقصـــود بدلالـــة إشـــارة الـــ ،وفـــي فهـــم النصـــوص ،الـــرأي

 )28(النصوص فقط جمود.

وعـدم الإفــراط  ،والنصـوص القانونیـة ،فهـذه دعـوة إلـى التـوازن والاعتـدال عنـد النظــر فـي النصـوص القرآنیـة
وفـي ذلـك خـروج عـن  ،لأن في ذلك تحمیل للنصوص أكثر مما تحتمـل ،في النظر إلى بواطن تلك النصوص

 تلك النصوص. الصواب في التعامل مع
 



 م.2017، الأول العدد والثلاثون،  الثاني المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

 247 

 المطلب الرابع: تقسیمات دلالات اللفظ باعتبار كیفیة دلالته على المعنى وبیان أقسام اللازم

 الفرع الأول: تقسیمات دلالات اللفظ باعتبار كیفیة دلالته على المعنى 

هــا تحــت كــل تقســیم من ،لقــد قســمت دلالات اللفــظ باعتبــار كیفیــة دلالتــه علــى المعنــى إلــى ثلاثــة تقســیمات
 الآتي: مجموعة أقسام هي على النحو

 )29(حیث ینقسم الغامض الدلالة إلى أربعة أقسام هي: ،التقسیم الأول: باعتبار الخفاء

 الخفي: وهو ما خفي مدلوله بعارض غیر الصیغة. .1

 المشكل: وهو ما خفي مدلوله لتعدد المعاني التي یستعمل فیها. .2

ولا یعــرف إلا ببیــان: كالمشــترك الــذي تعــذر تــرجیح  ،یــهالمجمــل: وهــو مــا خفــي المــراد منــه لتعــدد معان .3
 أحد معانیه.

 المتشابه: وهو ما خفي المراد منه بحیث لا ترجى معرفته في الدنیا لأحد إلا للراسخین في العلم.  .4

 )30(حیث ینقسم الواضح الدلالة إلى أربعة أقسام هي: ،التقسیم الثاني: باعتبار الظهور

 ت دلالته على المعنى الذي سیق له مع احتمال التخصیص والتأویل.النص: وهو اللفظ الذي ظهر  .1

 الظاهر: اللفظ الذي ظهرت دلالته على المعنى الذي سیق له مع احتمال غیره احتمالاً مرجوحاً. .2

 المفسر: اللفظ الذي ظهرت دلالته على معناه الوضعي مع احتمال النسخ وحده. .3

 ه الوضعي بدون احتمال شيء.المحكم: اللفظ الذي ظهرت دلالته على معنا .4

 ،أم محكمــاً  ،أو مفســراً  ،أم نصــاً  ،أكــان ظــاهراً  ســواء ،والمــراد بــالنص هنــا هــو الــذي یفهــم منــه المعنــى
 والحكم 

أو لا، وهــو مــا كــان الــنظم مســوقاً لــه فهــو  ،المســتفاد مــن اللفــظ إمــا أن یكــون ثابتــاً بــنفس الــنظم
 .)31(وإلا فهو الإشارة ،العبارة
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 ني: أقسام اللازمالفرع الثا

 ،الملزوم هو المعنى الذي وضع لـه الـنص لغـة، والـلازم هـو المعنـى الخـارجي الـذي اسـتلزمه معنـى الـنص
 )32(واللازم على أنواع:

ولا  ،ولا یكــون مقصــوداً بالســوق ،الــلازم الــذاتي: وهــو المعنــى الخــارجي الــذي اســتلزمه الــنص بذاتــه عقــلاً  .1
 وهو متأخرٌ دائماً. ،أو شرعاً  ،قلاً ع ،أو صحته ،یتوقف علیه صدق الكلام

بواسطة علَّة (الأذى)، من  ،والقتل ،والشتم ،كتحریم الضرب ،اللازم بواسطة: أي بواسطة العلَّة المشتركة .2
وفحـوى الخطـاب  ،وهي دلالـة الـنص عنـد الحنفیـة ،]23الإسراء: [ ﴾ أُفٍّ  لَهُمَا تَقُلْ  فَلاَ  ﴿ قوله تعالى:

 عند الجمهور.

 تضائي (اقتضاء النص).اللازم الاق .3

وذِكـر الملـزوم یقتضـي ذِكـر  ،حیث هي مأخوذة مـن لوازمـه ،"إن الإشارة مأخوذة من النظم یقول الخرابشة:
مـن علَّـة،  ،دون حاجـة إلـى واسـطة ،بحیـث یلـزم مـن ذات الـنص ،والـلازم فـي دلالـة الإشـارة لازم ذاتـي ،الـلازم

 .)33(أو غیرها"

 رق بین دلالة الإشارة ودلالة العبارة المطلب الخامس: أوجه الوفق والف

ودلالــة  ،نســتطیع أن نبــین أوجــه الوفــق والفــرق بــین دلالــة العبــارة ،مــن خــلال معرفتنــا لماهیــة دلالــة الإشــارة
 الآتي: على النحو ،الإشارة

 ودلالة الإشارة:  ،أولاً: تتفق دلالة العبارة

 أن الحكم مستفاد من النص في كلیهما.  .أ

 ثابت بالنص.وأن كلا� منهما  .ب

 وتختلف عنها بأمور: ،ثانیاً: وتفترق دلالة العبارة عن دلالة الإشارة

فهو غیر  ،لا أصالة ولا تبعاً  ،ومدلول الإشارة لم یسق الكلام من أجله ،أن مدلول العبارة سیق الكلام لأجلهأ. 
ممـا هـو فـي ) 34(واجـب"ولكنه لازم للحكم، مـن بـاب "مـا لا یـتم الواجـب إلا بـه فهـو  ،مقصود للشارع أصلاً 
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وهـذا هـو عـین مـا یحصـل فـي  ،إذا كانت مؤدیة إلیـه ،حیث إن الوسائل لها حكم المقاصد مقدور المكلف.
 دلالة إشارة النص. 

فهــي إذاً غیــر مقصــودة مــن ســیاق الكــلام  ،ومعنــى هــذا أن دلالــة الإشــارة غیــر مقصــودة للمشــرع الكــریم 
 بخلاف عبارة النص فهي مقصودة من كلام المشرع ابتداءً.وكل هذا  ،رغم كونه لازماً للحكم ،مباشرة

ومزیــد  ،وقــد تكــون خفیــة تحتــاج إلــى دقــة نظــر ،دلالــة الإشــارة قــد تكــون ظــاهرة یمكــن فهمهــا بــأدنى تأمــلب. 
 ،أما المعنـى فـي عبـارة الـنص یقـف علیـه كـل عـارف باللغـة ،فتصبح مثار اختلاف بین المجتهدین ،تأمل

 .)35(وغیر الفقیه ،ویعرفه الفقیه ،فلا یحتاج إلى التأمل

بینمـــا المعنـــى الإشـــاري لازم  ،فهـــي لیســـت بحاجـــة إلـــى واســـطة ،تـــدل عبـــارة الـــنص علـــى المعنـــى بنفســـهاج. 
فــلا إشــارة إلا مــع  ،متــأخر لمعنــى اللفــظ فإشــارة الــنص تحتــاج إلــى واســطة للدلالــة علــى المعنــى العبــاري

 .)36(عبارة

الــذي یثیــره المعنــى المســتفاد مــن  لــنص اختلافــاً بــین الفقهــاء علــى النحــولا یثیــر المعنــى المســتفاد بعبــارة اد. 
 .)37(ودرجات التأمل ،وذلك نظراً لتفاوت الفقهاء في المدارك العقلیة ،دلالة الإشارة

أو بمنزلـــة المشـــكل مــــن  ،بمنزلـــة الكنایــــة والتعـــریض مـــن التصــــریح ،لهـــذا یقـــال: إن الإشـــارة مــــن العبـــارة 
 .)38(الواضح

 ادس: تعارض الدلالات في الأحكام وبیان محل الخلافالمطلب الس

 أولاً: تعارض الدلالات

 بیّنا سابقاً بأن مراتب الدلالات تتدرج بالترتیب الآتي:

 مفهوم المخالفة.  -5  دلالة الاقتضاء. -4  دلالة النص. -3  دلالة الإشارة. -2   دلالة العبارة. -1

وربمـــا فطـــن  ،لهـــذا كانـــت محـــل اخـــتلاف كثیـــر ،دون فـــي فهمهـــاوبمـــا أن دلالـــة الإشـــارة لا یســـتوي المجتهـــ
ــل العبــارة مــن الإشــارات مــا لا تحتملــه ،بعضــهم لمــا لــم یفطــن لــه الآخــر لهــذا نــازع  ،وفــي بعــض الأحیــان تُحمَّ

وبخاصـة  ،وفوائـد جمـة ،ولا شـك أن فـي العمـل بتلـك الدلالـة خیـرٌ عمـیم ،البعض في جـواز التشـریع بالإشـارات
وهنــا فــي هــذه الدراســة ســیؤخذ مــواد معینــة مــن مــواد قــانون أصــول  ،فــي النصــوص القانونیــةفــي مجــال النظــر 
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إعانــة للقضـاة علــى النظــر العمیـق فــي مـواد هــذا القــانون  ،المحاكمـات الشــرعیة كنمـوذج تطبیقــي لدلالــة الإشـارة
 إلى الوصول إلى معانٍ جدیدة استناداً إلى روح القانون. ،للخروج من الحرفیة في الفهم

أمــا إن حــدث نــوع  ،فإنــه یعمــل بهــا جمیعــاً  ،فالقاعــدة: أنــه إذا لــم ینشــأ تعــارضٌ بــین معــاني تلــك الــدلالات
والمعنى المقصود من  ،واللفظ ،لأنها دلالة الصیغة ،تعارض بینها، فإن دلالة العبارة هي التي ترجح على غیرها

 .)39(سوق الكلام

لكنهــا تتقــدم علــى دلالــة الــنص التــي  ،ر عــن عبــارة الــنصفهــي تتــأخ ،وتتخــذ دلالــة الإشــارة المرتبــة الثانیــة
 .)40(والتي لا یتأخر عنها سوى مفهوم المخالفة ،وتأتي دلالة الاقتضاء في المرتبة الرابعة ،تلیها بالمرتبة

والثابـت بالإشـارة مـا یلـزم مـن  ،وسیق الكـلام لأجلـه ،ما دل علیه النص صراحة ،وهكذا كان الثابت بالعبارة
ولمـــا كـــان الـــلازم لا یتبـــین إلا  ،ضـــمنیة ،فالدلالـــة علیـــه دلالـــة التزامیـــة ،أو عادیـــاً  ،لزومـــاً عقلیـــاً  ،ةحكـــم العبـــار 

 .)41(لاختلافهم في درجات التأمل والنظر اختلف العلماء فیه ،بالتأمل
 

 ثانیاً: أمثلة على التعارض بین دلالتي العبارة والإشارة

 أذكر منها: ،ودلالة الإشارة من جهة أخرى ،بارة من جهةهناك أمثلة كثیرة على التعارض بین دلالة الع

ـــدًا فَجَـــزَاؤُهُ جَهَـــنَّمُ خَالِـــدًا فِیهَـــا  أولاً: التعــارض بـــین الـــدلالتین فـــي قولـــه تعـــالى:﴿ تَعَمِّ وَمَـــن یَقْتُـــلْ مُؤْمِنًـــا مُّ
 .]93النساء: [ ﴾وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا

 .)42(حیث دلت الآیة الأولى بصریح عبارة النص على وجوب القصاص من القاتل عمداً  -

ه ؤ فجــزا ،لاســتحقاقه الخلــود فــي نــار جهــنم ،ودل الــنص الثــاني بالإشــارة علــى أنــه لا قصــاص علیــه -
وهـو  ،فیقـدم الحكـم الثابـت بالعبـارة ،وذلك یستلزم في مقام البیان أنه لا جـزاء علیـه فـي الـدنیا ،أخروي

 .)43(على الحكم الثابت بالإشارة ،صاص من القاتل عمداً الق

وَلاَ تَحْسَـبَنَّ الَّـذِینَ قُتِلـُواْ فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ أَمْوَاتـًا  ﴿ ثانیاً: تعارض العبارة مع الإشارة أیضـاً فـي قولـه تعـالى:
علـى مكانـة الشـهداء العالیـة عنـد ، فإنه یدل بعبارته ]169آل عمران: [ ﴾بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

 ،لأن االله تعــــالى ســــماهم أحیــــاء ،ودل بإشــــارته علــــى أن الشــــهید لا یصــــلى علیــــه ،االله ســــبحانه وتعــــالى
وقـــد تعارضـــت هـــذه الإشـــارة مـــع قولـــه  ،ولا تكـــون علـــى الأحیـــاء ،وصـــلاة الجنـــازة تكـــون علـــى الأمـــوات
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فإنه یـدل بعبارتـه  ،]103التوبة: [ ﴾ مْ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُ ﴿ تعالى:
مـن خـلال مجموعـة مـن  ،وحكمـاً  ،والشهداء أمـوات حقیقـة ،على إیجاب الصلاة في حق الأموات جمیعاً 

 ومنها: ،الأحكام الشرعیة المتعلقة بهم

 تقسیم أموالهم التي تركوها على الورثة. -1

 ة المحددة.حل التزوج بنسائهم بعد مضي العد -2

 .)44(على إشارة الآیة الأولى ،فترجح عبارة الآیة الثانیة

 :المبحث الثاني

والكشــف عــن دلالــة الإشــارة مــن خــلال  ،التعریــف بمضــمون قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة الأردنــي
 ومواد قانون أصول المحاكمات الشرعیة الأردني ،طائفة من النصوص القرآنیة

 بمضمون قانون أصول المحاكمات الشرعیة الأردني ومراحلهالمطلب الأول: التعریف 

فیما یلي تعریـف مختصـر بالمراحـل التـي مـر بهـا قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعیة الأردنـي منـذ تأسیسـه 
 )45(حتى الیوم:

وبـدأ العمـل بـه  1959) لسـنة 31صدر قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعیة الأردنـي رقـم ( 1959في عام 
) مـــن الجریـــدة الرســـمیة 1449وقـــد نشـــر فـــي العـــدد رقـــم ( ،فـــي الجریـــدة الرســـمیة لـــى نشـــرهبعـــد مـــرور شـــهر ع

 .1/11/1959الصادرة بتاریخ 

ــقـــانون أص ،1959هــذا وقــد ألَغـــي هــذا القـــانون الصــادر فـــي عــام  ـــول المحاكمـــات الشــــــــــ ) 10رعیة رقـــم (ــــــــــ
 .1/3/1952 :) الصادر بتاریخ1101المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم ( 1952نة ــلس

 وقد طرأت على هذا القانون التعدیلات الآتیة: 

المنشـور فـي العـدد رقـم  1980) لسـنة 10بموجب القـانون المعـدل رقـم ( 1980: التعدیل الأول في عام 1
 .3/5/1980 :) من الجریدة الرسمیة الصادر بتاریخ2928(

المنشــور فــي  1980) لســنة 30القــانون المعــدل رقــم (أیضــاً بموجــب  1980: التعــدیل الثــاني فــي عــام 2
 .1/12/1980 :) من الجریدة الرسمیة الصادر بتاریخ2972العدد رقم (
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المنشـور فــي العـدد رقــم  1990) لسـنة 9بموجـب القــانون المعـدل رقــم ( 1990: التعـدیل الثالـث فــي عـام 3
 .1/8/1990) من الجریدة الرسمیة الصادر بتاریخ 3704(

المنشــور فــي  2001) لســنة 84بموجــب القــانون المعــدل المؤقــت رقــم ( 2001ل الرابــع فــي عــام : التعــدی4
 .31/12/2001 :) من الجریدة الرسمیة الصادر بتاریخ4524العدد رقم (

ــوهـــذا القـــانون موضـــوع الدراســـة یس ــ ــمى قـــانون أصـــــــ ــ ــــول المحاكمـــات الشــــــــ  84رعیة المعـــدل المؤقـــت رقـــم ـــــــ
 .2001 نةــــــــلس

 المطلب الثاني: أمثلة من النصوص القرآنیة على دلالة الإشارة

 ما یأتي: ،من الأمثلة التطبیقیة لدلالة الإشارة في النصوص القرآنیة

ــه تعــالى: ةَ وَعَلَــى الْوَالِــدَاتُ یُرْضِــعْنَ أَوْلادَهُــنَّ حَــوْلَیْنِ كَــامِلَیْنِ لِمَــنْ أَرَادَ أَن یُــتِمَّ الرَّضَــاعَ  و﴿ أولاً: قول
 .]233البقرة: [ ﴾الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

فهـو  ،حیث تـدل الآیـة بمنطوقهـا (دلالـة العبـارة) علـى وجـوب نفقـة الوالـدات المرضـعات علـى والـد الرضـیع
 .)46(نص سیق أصالة لإفادة هذا الحكم

شـارة الـنص) علـى مجموعـة لازمـة مـن الأحكـام یتضـمنها وفي نفس الوقت یدل من طریق دلالة الإشارة (إ
 النص القرآني منها:

ـــهُ  ﴿ لأن الـــلام فـــي قولـــه تعـــالى: ،إن نســـب الولـــد لوالـــده .1 ـــى الْمَوْلُـــودِ لَ ولا یتصـــور  ،للاختصـــاص ﴾ وَعَلَ
 .)47(فینصرف إلى النسب ،الاختصاص من طریق الملكیة

لأنه ما دام هو المختص بالنسب لا یشاركه  ،ان أم أنثىذكراً ك ،إن الأب هو الذي ینفرد بتحمل ولده بنفسه .2
 ،هـذا إذا كـان ممكنـاً  ،)48((الغـرم بـالغنم) فیكون هو المسئول الوحید عـن هـذه النفقـة طبقـاً لقاعـدة: ،فیه أحد

 .)49(وإن لم یوجد فالنفقة على الدولة ،وإلا تكون على الأقرب فالأقرب ممن یلي الأب في القرابة

 .)50(تملك مال ولده دون غیره عند الحاجة إلیهإن للأب وحده حق  .3

لكــن إمكانیاتــه المالیــة لا تكفــي إلا للإنفــاق علــى أحــدهما فیقــدم  ،إذا كانــت نفقــة الأبــوین واجبــة علــى الولــد .4
 .)51(لأنه كان یقدم علیها في تحمل عبء الإنفاق على الولد ،الأب على الأم
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 .)52(لا یعاقب الوالد بسبب ابنه .5

لأنـه تعـالى جعـل النفقـة  ،: عـدم جـواز اسـتئجار الأم علـى الإرضـاع حـال قیـام الزوجیـةیلزم من ذلك أیضـاً  .6
فـلا یسـتوجب بـدلین  ،﴾وَالوَْالِ�دَاتُ یرُْضِ�عْنَ أوَْلاَدَھُ�نَّ ﴿ لها علیه باعتبـار عمـل الإرضـاع فـي قولـه تعـالى:

 .)53(باعتبار عمل واحد

وَفِصَ�الھُُ فِ�ي ﴿ مـع قولـه تعـالى: ،]15الأحقـاف: [ ﴾شَـهْراً  وَحَمْلـُهُ وَفِصـالُهُ ثَلاثـُونَ ﴿ ثانیـاً: قولـه تعـالى:
 .]14لقمان: [ ﴾عَامَیْنِ 

 )54(لأن السیاق یدل علیه مباشرة بمنطوقه. ،فقد دل بعبارته على بیان فضل الأم على الولد

لأن الآیـــة الثانیــة جعلـــت مـــدة  ،ویلــزم مـــن ذلــك بدلالـــة إشـــارة الــنص أن أقـــل مـــدة الحمــل هـــي ســتة أشـــهر
وكـان ابـن عبـاس أول  ،مـن مجمـوع مـدة الثلاثـین شـهراً  ،فیبقـى للحمـل سـتة أشـهر ،ال (الرضاعة) عامینالفص

 6شــهراً وهــي مــدة الرضــاعة=  24 –شــهراً وهــي مــدة الرضــاعة والحمــل معــاً  30بمعنــى ( )55(مــن فهــم ذلــك.
 وهي أقل مدة للحمل شرعاً ویترتب على ذلك مجموعة من الأحكام الشرعیة).

 نظرة تأمل وتفحص وتدقیق إلى مجموع النصین معاً. وذلك بالنظر

ومن الأحكام الشرعیة المترتبة على ذلك: إذا تزوج رجلٌ من امرأة فأنجبـت تلـك المـرأة ولـداً بعـد سـتة أشـهر 
وذلـك بمقتضـى دلالـة  ،فعلـى القاضـي حینهـا أن یحكـم بنسـب هـذا الولـد إلـى هـذا للـزوج ،من تاریخ عقد الـزواج

وذلــك بمقتضــى (عبــارة الــنص) علــى أن  ،لأن الــنص الأول یــدل بمنطوقــة الصــریح ،لســابقینالإشــارة للنصــین ا
ویـــدل الـــنص الثـــاني بمنطوقـــه الصـــریح أیضـــاً علـــى أن الفتـــرة الزمنیـــة  ،مـــدة الحمـــل والرضـــاع ثلاثـــون شـــهراً 

شــهر وبعــد طــرح هــذه المــدة مــن المــدة المحــددة لمجمــوع الحمــل والإرضــاع تبقــى ســتة أ ،لإرضــاع الولــد ســنتان
 .)56(فقط هي مدة أقل الحمل

ـــه تعـــالى ـــهِ  :﴿ثالثـــاً: قول ـــنَ اللَّ ـــونَ فَضْـــلا مِّ ـــوَالِهِمْ یَبْتَغُ ـــارِهِمْ وَأَمْ ـــن دِیَ ـــذِینَ أُخْرِجُـــوا مِ ـــاجِرِینَ الَّ ـــرَاء الْمُهَ لِلْفُقَ
ادِقُونَ   .]8الحشر: [ ﴾وَرِضْوَانًا وَیَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّ

لأن الآیـة سـیقت  ،نصـیباً مـن الفـيء ،ث دلت هذه الآیة بعبـارة الـنص علـى اسـتحقاق الفقـراء المهـاجرینحی
أَفَـاء اللَّـهُ عَلَـى رَسُـولِهِ مِـنْ أَهْـلِ الْقـُرَى مَّآ﴿ كمـا أرشـد إلـى ذلـك الآیـة السـابقة وهـي: ،)57(لبیان هـذا الحكـم

امَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لا یَكُونَ دُولَـةً بَـیْنَ الأَغْنِیَـاء مِـنكُمْ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَ 
 .]7الحشر:[ ﴾وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ 
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 منها: ،الخلافیة بین الفقهاء ،من الأحكام الشرعیة وثبت بدلالة الإشارة على مجموعة

 ،لاســتیلاء كفــار مكــة علیهــا ،أن الــذین هــاجروا مــن مكــة قــد زالــت عــنهم ملكیــة أمــوالهم التــي خلفوهــا بمكــة .1
لأن  ،لا مــن بعــدت یــده عــن مالــه ،والفقیــر حقیقــة: هــو مــن لا یملــك المــال ،فــإن االله تعــالى ســماهم فقــراء

 لا من قربت یده منه. ،من یملك حقیقة المال والغني ،الفقر ضد الغنى

 عجز المالك عن انتزاعه من یده. .2

 .)58(عدم الضمان على من تسبب في إتلاف المال، هذا عند الحنفیة .3

فـــلا یعـــدون  ،فتبقـــى أمــوالهم ،حیــث إن لفـــظ فقیـــر عنــد الشـــافعیة مـــثلاً هــو اســـتعارة لإضـــافة الأمــوال إلـــیهم
 .)59(الانتفاع بماله وإنما استعیر لمن انقطع عن ،فقراء

 الواردة في الآیة السابقة. ،فالخلاف بین الحنفیة والشافعیة هنا یرجع إلى كلمة (الفقراء)

 فهل یراد بلفظ (الفقراء) معناها الحقیقي أم المجازي؟

حیـث إن كلمـة الفقـراء  ،ما یدعونا هنا إلى القول: بـأن دلالـة الإشـارة فـي الـنص هـي دلالـة ظنیـة لا قطعیـة
 ویستنتج من ذلك ما یأتي: ،ستعملت في معناها المجازي لا الحقیقيهنا ا

بسـبب أن الـنص  ،بقاء ملكیة المال والعقار لأصحابها الذین هـاجروا مـن مكـة المكرمـة إلـى المدینـة المنـورة .1
 القرآني قد أضاف الدیار والمال إلیهم.

ـــالفقراء إیقاظـــاً للمشـــاعر .2 ـــة التعـــاطف معهـــم ،وصـــفهم القـــرآن ب ـــیهموال ،لغای ـــأمورهم ،عطـــف عل  ،والاهتمـــام ب
 تحقیقاً لمبدأ الأخوة والتكافل في المجتمع الإسلامي. ،وأحوالهم

 ،والأسـالیب ،وقـوة السـلاح هـو أمـر محـرم شـرعاً  ،بالاحتلال العسكري ،وبیوتهم ،وأراضیهم ،إن أخذ أموالهم .3
 ،وعقــارات ،یأخــذه مــن أمــوالأجیــزت ملكیــة العــدو لمــا  لأنــه لــو ،لا تثبــت بهــا الملكیــة ،والوســائل المحرمــة

والظلــم  ،وینقلــب الباطــل حقــاً  ،وشــیوع الفوضــى ،فــإن ذلــك ســیؤدي إلــى اضــطراب الأمــن ،والغلبــة ،بــالقهر
 وبذلك تنتفي الحكمة من إرسال الأنبیاء والرسل. ،عدلاً 
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لأنــه إذا  ،ودیــارهم بقــوة الســلاح: یــؤدي إلــى فقــدان الجهــاد لمعنــاه ،لأمــوال المســلمین إن القـول بملكیــة العــدو .4
وذلـك كلـه مـن أجـل اسـترداد  ،شبراً من بـلاد الإسـلام بـات الجهـاد فـرض عـین علـى كـل مسـلم احتل العدو

 والغلبة. ،بالقهر ،ما سلبه العدو

ونسـمع عنـه كثیـراً فـي وسـائل الإعـلام فـي وقتنـا الحاضـر أن الیهـود الـذین  ،أضـف إلـى ذلـك: أن مـا نقـرؤه .5
وغیرهــا مــن البلــدان الأوروبیـة فــي فتــرة الحــرب العالمیــة  ،وسویســرا ،نمسـاوال ،هـاجروا إلــى أمریكــا مــن ألمانیــا
 .)60(الثانیة یطالبون الآن بأموالهم

 .]236البقرة: [ ﴾وْ تفَْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً لاَّ جُنَاحَ عَلیَْكُمْ إِن طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تمََسُّوهُنَّ أَ ﴿ ى:ـه تعالـرابعاً: قول

لأنــه هــو  ،وقبــل فــرض الصــداق ،لعبــاري لهــذا الــنص القرآنــي: هــو جــواز الطــلاق قبــل الــدخولفــالمعنى ا
 .)61(ودلالته علیه وضعاً  ،وسیاقه ،المعنى المقصود من نظم الكلام

لأن المشـرع الكـریم لمـا أجـاز الطـلاق فـي  ،ولكن یلزم من هذا صحة عقد الزواج إذا خلا من تقـدیر المهـر
ـــد ،لصـــداقأو ا ،حالـــة عـــدم فـــرض المهـــر ـــه صـــحة العق ـــزم من ـــزواج  ،ل ـــد ال لأن الطـــلاق لا یكـــون إلا بعـــد عق

 .)62(فهذا المعنى الثاني هو اللازم من باب دلالة إشارة النص ،الصحیح

حیــث یفهــم بدلالــة الإشــارة وهــي هنــا  ،]159آل عمــران: [ ﴾وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الأَمْــرِ ﴿ خامســاً: قولــه تعــالى:
لأنـه مـن غیـر المعقـول أن  ،م إیجاد جماعة یستشیرهم فـي تـدبیر أمـور الـبلادظاهرة إلى أنه یتوجب على الحاك

 .)63(ودلالة الإشارة هنا قطعیة على الحكم ،یقوم ولي الأمر باستشارة كافة الأمة

ــة الإشــارة مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة  ــب الثالــث: أمثلــة مــن التطبیقــات القانونیــة لدلال المطل
 الأردني

فــي النصــوص  ،والتلازمیــة ،ودلالاتهــا الضــمنیة ،الاســتقرائیة الســریعة لحقیقــة إشــارة الــنص بعــد هــذه الجولــة
الشــرعیة القرآنیـــة، ســـأنتقل مباشـــرة إلـــى تطبیقـــات هـــذه الدلالـــة فـــي بعـــضٍ مـــن مـــواد قـــانون أصـــول المحاكمـــات 

 الشرعیة الأردني.

لـــدلالات التـــي وضـــعها علمـــاء وقـــد ســـبق القـــول بـــأن رجـــال القـــانون فـــي معظـــم الـــبلاد العربیـــة قـــد أخـــذوا با
وهنـا  ،وأطلقـوا علیهـا الدلالـة الضـمنیة ،أصول الفقه الإسلامي فـي تفسـیرهم لكثیـر مـن نصـوص المـواد القانونیـة

فـــي هـــذا البحـــث ســـنأخذ مجموعـــة مـــن مـــواد قـــانون أصـــول المحاكمـــات الشـــرعیة الأردنـــي للكشـــف عـــن دلالـــة 
 الإشارة فیها.
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 ،طة القاضـي فـي تفسـیره للنصـوص یعتمـد علـى مجموعـة مـن القواعـدوقبل ذلك لا بـد لنـا مـن بیـان أن سـل
 هي:
  القواعد اللغویة. -1

 القواعد التشریعیة. -2

أو تضــارباً  ،أو خفــاءً فــي دلالتهــا ،فللقاضــي وهــو یطبــق النصــوص القانونیــة أن یفســرها إذا وجــد غموضــاً 
اعــد التفســیریة فــي فهــم الأحكــام مــن حیــث تطبــق تلــك القو  ،وذلــك بمراعــاة قواعــد التفســیر الســابقة ،بــین عباراتهــا
ومــا  ،ثــم معرفــة أهــدافها ومرامیهــا ،فعلــى القاضــي الاســتعانة بتلــك القواعــد فــي فهــم النصــوص أولاً  ،النصــوص

ومـــدى ســـلطته فـــي تفســـیر  ،كمـــا أن هـــذه القواعـــد تعینـــه علـــى معرفـــة الـــنص الواجـــب التطبیـــق ،یـــدخل تحتهـــا
 والقاضي الجنائي. ،السلطة تختلف بین القاضي المدنيإلا أن هذه  .)64(أو إبطاله ،أو إعماله،النص

 فرع: التفریق بین سلطة القاضي المدني والقاضي الجنائي في تفسیر النصوص والأخذ بدلالة الإشارة

 ،والعـــرف ،وذلـــك باســـتعمال قواعـــد: القیـــاس ،أمـــا القاضـــي المـــدني: یمكنـــه تطبیـــق القواعـــد الســـابقة بتوســـع -أ
 تبارات عند تفسیر النصوص وتطبیقها.وغیر ذلك من الاع ،والعدالة

 ،وتــأو یلــه ،وتفســیره ،) مــن القــانون المــدني الأردنــي: "بأنــه یرجــع فــي فهــم الــنص3حیــث جــاء فــي المــادة (
وجـــاء فـــي تفســـیر هـــذه المـــادة فـــي المـــذكرات الإیضـــاحیة لهـــذا  ،إلـــى قواعـــد أصـــول الفقـــه الإســـلامي" ،ودلالتـــه
مــا یتمیــز بــه القــانون المــدني الأردنــي مــن ارتبــاط بالفقــه الإســلامي (حیــث وضــعت هــذه المــادة لتثبیــت  القــانون:
خصوصاً أن أصول الفقه الإسلامي هـو عبـارة عـن مبـادئ التفسـیر وقواعـده حسـب مـا ارتضـاه أئمـة  ،وأصوله

 .)65(فضلاً عن التوجیه والإرشاد) ،وفي ذلك إبعاد لأسباب الخلاف ،وقواعد اللغة العربیة ،ذلك العلم

ـــدٌ فـــي أن یحصـــر اجتهـــاده فـــي تفســـیر النصـــوصالقاضـــي الجنـــ -ب ـــات فهـــو مقی  ،ائي: أمـــا قاضـــي الجنای
 وتطبیقها على الواقعة المعروضة علیه:

 أو الاستحسان. ،أو العرف ،أو عقوبة من طریق: القیاس ،فلیس له إنشاء جریمة .1

 والاعتبارات. ،ولیس له مخالفة النص الصریح مهما كانت الظروف .2

 هما:  ،هامین في كل الأحوال ،عیینشر  ،علیه مراعاة مبدأین .3
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وذلــك لقولــه صــلى االله علیــه وســلم: "ادرءوا الحــدود عــن المســلمین مــا  ،)66(المبــدأ الأول: درء الحــدود بالشــبهات
فـــإن الإمـــام أن یخطـــئ فـــي العفـــو خیـــرٌ مـــن أن  ،فـــإن وجـــدتم للمســـلم مخرجـــاً فخلـــوا ســـبیله ،اســـتطعتم

أو شــك یــدور حــول الجریمــة یعتبــر  ،أو شــبهة ،تمــالومعنــى ذلــك أن أي اح ،)67(یخطــئ فــي العقوبــة"
 شرعاً شبهة تمنع تنفیذ العقوبة على المتهم. 

ومعنــى ذلــك أن القاضــي إذا أخطــأ فــي حكمــه علــى المــتهم فعفــا  ،)68(المبــدأ الثــاني: تفضــیل الخطــأ فــي العفــو
أفضــل فـي میــزان الشـرع الحكــیم مـن الخطــأ فـي إیقــاع العقوبـة علیــه ثـم تظهــر  ،عنـه لعـدم تــوافر الأدلـة

 بعد ذلك أدلة على براءة المتهم.

للبحـث  ،وبعد ذلك كلـه صـار لا بـد لنـا مـن الـدخول فـي مـواد قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعیة الأردنـي 
 النحو الآتي: عن دلالة الإشارة والمعاني الإشاریة في بعض مواد ذلك القانون، وذلك على

الأول: حددت الفقرة الخامسـة مـن المـادة الثالثـة مـن قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعیة الأردنـي: مسـألة المثال 
الاختصـــاص المكـــاني لـــدعوى طلـــب الحضـــانة حیـــث نصـــت هـــذه الفقـــرة علـــى الآتـــي: "للمحكمـــة إقامـــة 

اقـدي الأهلیـة والزوجـات وطلـب المدعي أو المدعى علیه حق تقدیر النفقة للأصول والفـروع والصـغار وف
 .)69(الحضانة وتقدیر أجرة الرضاع والمسكن"

فقد نصت هـذه الفقـرة بعبارتهـا علـى أن للمـدعي طالـب الحضـانة رفـع هـذه الـدعوى فـي المحكمـة التـي تقـع 
فهـو  ،في مكان إقامته أو المحكمة التي تقع في مكان إقامة المدعى علیه واضـع الیـد علـى المطلـوب حضـانته

 .)70(یار في رفع هذه الدعوى في المحكمتین المذكورتینبالخ

أي دعــوى طلــب  -ویفهــم مــن هــذه الفقــرة إشــارةً (المعنــى الإشــاري) أن جمیــع مــا یتفــرع عــن هــذه الــدعوى
 ،من دعاوى یلزم أن یكون الاختصاص المكاني له هو نفـس الاختصـاص لـدعوى طلـب الحضـانة -الحضانة

حیـث إن قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعیة لـم یـنص صـراحة، بعبـارة  ،ومن ذلك دعوى تقـدیر أجـرة الحضـانة
وإنمــا الفقــرة المــذكورة حــددت بإشــارة نصــها الاختصــاص  ،نصوصــه علــى الاختصــاص المكــاني لهــذه الــدعوى

وهــى دعــوى الحضــانة، ومــا یجــري  -المكــاني لــدعوى تقــدیر أجــرة الحضــانة كونهــا دعــوى متفرعــة عــن أصــلها
وهــذا الفهـم الإشــاري للفقـرة المــذكورة غیــر مقصـود للمشــرع لا أصـالةً، ولا تبعــاً، ولكنــه  ،علـى الأصــل یلـزم الفــرع

 .)71(لازم عقلي له، لذالك جاءت العدید من القرارات الاستئنافیة تنص على هذا الفهم
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المثال الثـاني: نصـت المـادة السـابعة مـن ذات القـانون المـذكور علـى الآتـي: (الـدعوى التـي لأكثـر مـن محكمـة 
 .)72(صلاحیة لرؤیتها إذا أقُیمت في إحدى المحاكم امتنع على المحاكم الأخرى النظر فیها)ال

فالناظر هذه المادة یجد أنها تنص صراحة بمنطوقها على أن الـدعوى التـي تتبـع فـي اختصاصـها المكـاني 
ا إذا سـبق لأكثر من محكمة قبل إقامتهـا أنـه یحضـر علـى أي محكمـة مختصـة مكانیـاً النظـر فیهـا فـي حـال مـ

إقامتهــا لــدى محكمــة أخــرى مختصــة بنظرهــا، وهــذا المعنــى واضــح بشــكل جلــي مــن خــلال عبــارة نــص المــادة 
والامتنــاع هنــا هــو إذا كانــت الــدعوى الأولــى قیــد النظــر، ولــم  ،وهــو معنــى مقصــود للمشــرع أصــالة ،المــذكور
 .)73(ناع بهذه المادةوقد بینت القرارات الاستنئنافیة المراد بالامت أو یتم إسقاطها. ،تفصل

وبـنفس الموضـوع، وقبـل  ،فإذا رفعت الدعوى أمـام محكمـة مـا، ثـم رفعـت دعـوى أخـرى أمـام محكمـة أخـرى
 أن یتم الفصل بالدعوى الأولى: فإنه یتوجب على المحكمة والحالة هذه رد الدعوى الثانیة.

وإنمــا هــو معنــى لازم  ،ولا تبعــاً  ،أخــرى لهــذه المــادة غیــر مقصــودةٌ للمشــرع لا أصــالةً  يَ إلا أن هنالــك معــان
 متأخرٌ عن المعني المتقدم هذا، ومن هذه المعاني:  ،ذاتي ،عقلي

أولاً: إنه إذا تم نظـر الـدعوى الواحـدة مـن قبـل محكمتـین مختصـتین مكانیـاً بنظرهـا، وصـدر عنهمـا حكمـان فـي 
الصـــادر فـــي الـــدعوى وعلیـــه یكـــون الحكـــم  ،تلـــك الـــدعوى، فینظـــر فـــي تـــاریخ رفـــع الـــدعوتین المـــذكورتین

 والآخر باطلاً: تجنباً للتناقض في إصدار الأحكام. ،المتقدمة في تاریخها هو الصحیح

ثانیــاً: إنــه إذا أقیمــت دعــوى خــارج حــدود المملكــة فــإن هــذا لا یمنــع المحــاكم الشــرعیة فــي الأردن ســماع دعــوى 
 .)74(مماثلة لها حتى لوكانت في نفس الوقت

أمــا المســقطة فــلا تمنــع مــن إقامتهــا لــدى محكمــة  ،ة علــى الــدعوى القائمــة والمنظــورةثالثــاً: اقتصــرت هــذه المــاد
 أخرى، فإذا ادعى بإسقاط الدعوى یكلف إثباته، وبثبوته تنظر المحكمة في الدعوى الثانیة. 

(إذا تعــذر تبلیــغ المــدعى  مــن قــانون أصــول المحاكمــات علــى الآتــي: 20المثــال الثالــث: مــا جــاء فــي المــادة 
بالذات یجوز إجراء التبلیغ فـي محـل إقامتـه لأي فـرد مـن أفـراد عائلتـه یسـكن معـه وتـدل ملامحـه علیه 

 .)75(على أنه بلغ الثامنة عشرة من عمره)

 



 م.2017، الأول العدد والثلاثون،  الثاني المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

 259 

وإن لــم یكــن قــد جــرى تبلیغــه  ،فــالمعنى العبــاري المقصــود مــن هــذه المــادة أن التبلیــغ یعتبــر أُصــولیاً ومقبــولاً 
لیـغ المـدعى علیـه بالـذات وأن یـتم التبلیـغ فـي مكـان إقامـة المـدعى علیـه شـریطة تعـذر تب ،مباشرة للمدعى علیـه

الزوجــة مــن الــذین یســكنون مــع المــدعى علیــه وبلغــوا مــن العمــر  ،لأحــد أفــراد عائلتــه: كــالأب، والأم، والإخــوة
 .)76(ثمانیة عشرة سنة فأكثر، فإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط فلا یعد التبلیغ أصولیاً 

الصــحیح لأحــد أفــراد عائلــة المــدعى علیــه (أو مــا یســمى بتبلیــغ الغیــر) یجــب أن تتــوافر فیــه  لهــذا فــالتبلیغ
 طائفة من الشروط والضوابط لیكون أُصولیاً هي:

 إنه انتقل إلى محل إقامة المدعى علیه. .1

 تعذر تبلیغ المدعى علیه بالذات. .2

 فقد بلغته. ،ته بالمدعى علیهقراب ،ولوجود من یصلح تبلیغه عنه من أحد أفراد عائلته ویذكر: اسمه .3

 سنة. 18وعمره یزید عن  ،وهو مكلف شرعاً  ،إنه یسكن معه في نفس المنزل .4

 إفهامه مضمون التبلیغ بحضور الشاهد الموقع. .5

 ویفسخ الحكم. ،فإذا فقد واحد من هذه الشروط فالتبلیغ غیر صحیح

 فهذه الأمور كلها تمثل المعنى العباري للمادة المذكورة.

فیشــترط مــثلاً لصــحة تبلیــغ والــد المــدعى علیــه إذا لــم یكــن وكــیلا عــن ابنــه أن یقــیم معــه فــي محــل وعلیــه 
 ویشترط لصحة ذلك التبلیغ شرطان: واحد.

 إذن المحكمة. -1

 فإذا وجد له وكیل محامِ فإن تبلیغ والده غیر صحیح. ،عدم وجود محامِ یمثل ابنه – 2

یـــذكر فـــي مشـــروحاته بأنـــه أحـــد أفـــراد عائلتـــه فـــالتبلیغ غیـــر  ولـــم ،وإذا بلَّـــغ المحضـــر شـــقیق المـــدعى علیـــه
كما أن تبلیغ زوجة شقیق المدعى علیه غیر صحیح حتى لوكانت تسـكن معـه فـي نفـس البیـت لأنهـا  صحیح.

تبلیـغ الضـرة علـى اعتبـار أنهـا أحـد  كـذلك تبلیـغ ابـن عمـه لأنـه لـیس مـن أفـراد العائلـة. لیست من أفـراد عائلتـه.
ولا یجــوز تبلیــغ شــریك المحــامي  وإن كانــت معــاً مــن أفــراد عائلــة الــزوج.  ،غیــر صــحیح ،تهاأفــراد عائلــة ضــر 

 الوكیل في المكتب لأنه لیس أحد أفراد العائلة.
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ویلزم من منطوق هذه المادة أن التبلیغ لا یعد أصـولیاً وإن تـوافرت جمیـع تلـك الشـروط إذا كـان المبلَّـغ إلیـه 
ادة المــذكورة لــم تشــترط العقــل بعبــارة نصــها إلا أن ذلــك یفهــم مــن خــلال دلالــة فالمــ )78(أو معتوهــاً  ،)77(مجنونــاً 

كونه لازماً عقلیاً ذاتیاً متأخراً عن المعنى العباري هـو معنـى غیـر مقصـود للمشـرع لا أصـالة، ولا تبعـاً بخـلاف 
 تبعاً.و ما هو مستفاد من الحكم العباري فهو مقصود أصالة، أ

فــي قــانون أصــول المحاكمــات الشـــرعیة إذ  42حــول صــحة الــدعوى فــي المـــادة المثــال الرابــع: وهــو مــا جـــاء 
(إذا أغفـل المـدعي شـیئاً یجـب ذكـره لصـحة الـدعوى سـأله القاضـي عنـه ولا  نصت هذه المادة على أنـه:

 .)79(یعد ذلك تلقیناً إلا إذا زاده علماً)

ال المـدعي عمـا یكتنـف دعـواه فقد سیقت هذه المادة لتبین بعبارة نصها على أنه یتوجـب علـى القاضـي سـؤ 
ولا تكـــون هـــذه  ،وبیانهـــا، لتكـــون دعـــوى المـــدعي صـــحیحة شـــكلاً  ،مـــن غمـــوض، أو عناصـــر یشـــترط ذكرهـــا

ویكــون ذلــك الاستیضـــاح مــن قبــل القاضــي قبــل أن یقـــرر رد  ،الأســئلة ملقــاة بشــكل تلقینــي مـــن قبــل القاضــي
یجـب علیهـا بیـان  ،المحكمـة الـدعوى لعـدم صـحتهالهذا السبب إذا ردت  ،تحقیقاً للعدالة ،الدعوى لعدم الوضوح

 .)80(وبالتالي سبب الرد ،سبب عدم الصحة

وطالبــت بالمحضــر  ،فــإذا طالبــت المدعیــة مــن خــلال دعواهــا بجهازهــا الــذي اشــترته بمبلــغ معــین وفصــلته
لمحكمــة الحكــم لهــا بــذلك المبلــغ، فلــیس لهــا المطالبــة بــذلك إلا إذا ادعــت بــأن تلــك الأعیــان قــد هلكــت وعلــى ا

 تكلیف المدعیة تصحیح دعواها.

ثــم تســأل المــدعي عــن  ،وكــذلك فعلــى المحكمــة تكلیــف المــدعى علیــه الــدافع توضــیح دفوعــه إن لــزم الأمــر
 ذلك الدفع وتفصله بوجه شرعي.

مثال توضیحي: فإذا لم یذكر الزوج المدعى علیه في دفعه النشوز بـأن المسـكن الـذي خرجـت منـه زوجتـه 
 لف توضیح ذلك.هو مسكن شرعي یك

ـــدل بمعناهـــا الإشـــاري علـــى أمـــور أخـــرى مســـتلزمه وغیـــر مقصـــودة للمعنـــى الأول  ،كمـــا أن هـــذه المـــادة ت
 ولكن بدلالة الإشارة اللازم العباري، منها:  ،العباري
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وبالتــالي فــإن عــدم اســتطاعة المــدعي بیــان العناصــر  ،إن المــدعى علیــه لا یســأل إلا عــن دعــوى صــحیحة. 1
وقـد  ،ب ذكرها لصحة دعـوى یوجـب رد دعـواه قبـل سـؤال المـدعى علیـه عنهـا لفسـادها ابتـداءً والوقائع الواج

 .)81(جاءت عدة قرارات استئنافیة صادرة عن محكمة استئناف عمان الشرعیة تؤید هذا الفهم منها

أما المعنى الإشاري الثاني وهو أن یحضر على القاضـي تلقـین المـدعي صـاحب الـدعوى غیـر الصـحیحة . 2
وإن ذلـك سـبب موجـب لفسـخ الـدعوى إذا مـا حـدث كونـه  ،علومات وعناصر تعمل علـى تصـحیح دعـواهبم
 یصح للقاضي أن ینصب نفسه خصماً في الدعوى. لا

مـــن القـــانون المـــذكور علـــى أنـــه: (إذا حضـــر المـــدعى علیـــه الـــذي تجـــري  53المثـــال الخـــامس: نصـــت المـــادة 
م عــذراً مقبــولاً عــن تغیبــه تقــرر المحكمــة قبولــه وتعلمــه محاكمتــه غیابیــاً جلســة مــن الجلســات التالیــة وقــد

بــالإجراءات التــي جــرت فــي غیابــه ولهــا أن تكــرر هــذه الإجــراءات فــي حضــوره إذا رأت ذلــك ضــروریاً 
 .)82(لتأمین العدالة)

فمنطوق المـادة المسـتفاد مـن عبارتهـا: هـو أنـه علـى المحكمـة فـي حـال حضـور المـدعى علیـه الـذي جـرى 
وتكـرار  ،وإعلامـه بـالإجراءات المتخـذة فـي القضـیة ،اً إدخاله فـي المحاكمـة والسـیر بحقـه وجاهیـاً محاكمته غیابی

شــریطة أن یقـدم المــدعى علیـه المعــذرة  ،الإجـراءات الســابقة فـي حضــوره إذا كـان ذلــك ضـروریاً لتحقیــق العدالـة
 المقبول لتخلفه عن حضور الجلسات السابقة.

ى علیـه وقـررت عـدم قبـول معذرتـه منعـه مـن الـدخول وحضـور جلسـة فلا یجوز للمحكمـة إذا تغیـب المـدع
ومـن الأعـذار المقبولـة للتأجیـل: (انشـغال الخصـم بـدعوى أخـرى  ،المحاكمة بحجة عدم قبول معذرته فـي تغیبـه

 .)83(للأولاد بالشهادة في محكمة أخرى)

ـــ ـــة ق ـــق العدال ـــیس تكـــرار أمـــا لازم المـــادة المســـتفاد مـــن دلالتهـــا (إشـــارة المـــادة): أن تحقی ـــزم المحكمـــة ل د یُل
الإجـــراءات المتخـــدة فحســـب حـــال وجـــود المعـــذرة بـــل بـــالرجوع عـــن هـــذه الإجـــراءات، والقـــرارات الصـــادرة قبـــل 

 الفصل في موضوع الدعوى، والمتخدة حال غیاب المدعى علیه.

دون مــن أنــه إذا لــم یحضــر الخصــم شــهوده للمــرة الثانیــة  57المثــال الســادس: وهــو مــا صــرحت بــه المــادة 
معــذرة مقبولــة ولــم یطلــب مــن القاضــي إحضــارهم عــن طریــق المحكمــة فللقاضــي أن یعتبــره عــاجزاً وفــي مــایلي 
نص المادة المذكورة: (إذا عجز الخصم عـن إحضـار شـهوده فـي الیـوم الـذي تعینـه المحكمـة للمـرة الثانیـة دون 

 .)84()عذر مقبول ولم یطلب إحضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي أن یعتبره عاجزاً 
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وذلــك منعــاً للمماطلــة وإطالــة أمــد النــزاع، فممــا تصــرح بــه هــذا المــادة بدلالــة عبارتهــا أن للخصــم أن یطلــب 
 إحضار شهوده عن طریق المحكمة إذا عجز عن إحضارهم بنفسه.

ثـــم  ،یجـــب علیـــه حصـــرهم -أي شـــهادات الشـــهود–فـــإذا اســـتند المـــدعي فـــي دعـــواه إلـــى البینـــة الشخصـــیة 
ولا یجـوز لــه تسـمیة شـهود آخـرین إلا إذا كـان موضــوع الـدعوى ممـا تقبـل فیـه الشــهادة  ،بإحضـارهم عنـد الطلـ

 حسبة (دعاوى الحسبة: كدعوى الرضاع والطلاق..).

وعجـــز عـــن إحضـــار شـــهوده فـــي الیـــوم الـــذي تعینـــه المحكمـــة، وذلـــك ضـــمن  ،فـــإذا تعـــذر علـــى الخصـــم
وهــذه القیــود  ،تمــاداً علــى منطــوق المــادة الســابقةوذلــك اع ،فللقاضــي الحــق اعتبــاره عــاجزاً  ،مجموعــة مــن القیــود

 هي:

 أن یكون ذلك للمرة الثانیة. –أ 

 لم یقدم عذراً مقبولاً. -ب

 ولم یطلب إحضارهم بواسطة المحكمة.  -ج

 والعجز عن الإثبات بالبینة الشخصیة یكون بثلاث حالات هي:

 قول المدعي: (لیس لي شاهد). .1

 ممتنعون عن قول الشهادة).قول المدعي: (لدي شهود إلا أنهم  .2

 .)85(قول المدعي: (إن شهودي في محل سفر بعید) .3

 ،ویلزم من هذا المعني العباري معنى إشاري آخر یدل علیه العقل: وهـو أن یُخصـص للمحكمـة قـوة جبریـة
أو ضـــابطة عدلیــــة تجبـــر الشــــهود علـــى الحضــــور إلــــى المحكمـــة، لأداء الشــــهادة إذا رفضـــوا الحضــــور، ولــــم 

فهـــذا المعنـــى الـــدلالي الإشـــاري وإن كـــان غیـــر مقصـــود للمشـــرع مـــن ســـوق المـــادة  ،دعوة المحكمـــةیســـتجیبوا لـــ
إلا أنـــه أمــر معتبــر فـــي نظــر المشــرع: لأنـــه لازم للمعنــي المقصــود أصـــالة، أو  ،المــذكور لا أصــالةً، ولا تبعــاً 

عیة إلــى هــذا الفهــم الصــادر عــن محكمــة اســتئناف عمــان الشــر  38401تبعــاً، وقــد ألمــح القــرار الاســتئنافي رقــم 
 .)86(الإشاري
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مـن القـانون المـذكور علـى الآتـي: (للقاضـي أن یعـین أحـد كتبـة المحكمـة  73المثال السابع: نصت المـادة 
ولــیس  ،وانتخــاب الخبــراء ،نائبــاً عنــه فــي المســائل التــي یــرى ضــرورة إجرائهــا خــارج المحكمــة: كــإجراء الكشــف

 .)87(لإجراء)للمناب تقریر النتیجة المترتبة على هذا ا

القاضـي إجـراء الكشـف علیهـا خـارج  دلالة عبارة المادة: أن هنالـك أمـوراً فـي بعـض الـدعاوى تسـتدعي مـن
وانتخـاب الخبـراء، وعلیـه فإنـه یصـح لـه إنابـة أحـد كتبـة المحكمـة للقیـام بهـذا الأمـور،  ،المحكمة كإجراء الكشـف

 .)88(ولیس لهذا الكاتب تقریر النتیجة المترتبة على هذه الكشف

دلالــة إشــارة المــادة: وهــو أن یكــون الكاتــب المنــاب مــن قبــل القاضــي (أو المحكمــة) علــى معرفــة، ودرایــة، 
وأن یكــون اختیــار القاضــي لأحــد كتبــة المحكمــة  ،والمســندة إلیــه ،وعلــم بأصــول، وإجــراءات المهمــة المنــاب بهــا

 ،حكمــة مــن أصــحاب الخبــرة، والمعرفــةبنــاءً علــى هــذا الأســاس: أي أنــه یلــزم علــى القاضــي إنابــة أحــد كتبــة الم
الــذین ســبق تــدریبهم علــى هــذا الأمــر، لكــي یكــون كشــفه، وانتخابــه للخبــراء وفــق الأصــول الشــرعیة، والقانونیــة، 

ومـا لا یـتم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب ممـا هـو  ،كونه سیُعتمد على هذا الكشف في تقریر النتیجة المترتبة علیه
 في مقدور المكلف.

حــول اعتــراض الغیــر والتــي نصــت علــى أنــه: (إذا صــدر حكــم  115هــو مــا ذكرتــه المــادة  امن:المثــال الثــ
في دعـوى یحـق للشـخص الـذي لـم یكـن طرفـاً فیهـا وكـان الحكـم یمـس حقوقـه أو كـان هـذا الشـخص أحـق مـن 

 .)89(المحكوم له بالمحكوم به أن یعترض علیه اعتراض الغیر)

الغیــر وهــى: أنــه یحــق لغیــر المــدعي والمــدعى علیــه أن  فهــذه المــادة حــددت شــروط قبــول دعــوى اعتــراض
أو  ،یعتـرض علـى الحكــم الصـادر فــي أي دعـوى لــم یكـن ممـثلاً فیهــا إذا كـان الحكــم الصـادر یــؤثر فـي حقوقــه

فهــذه الشــروط واضــحة، وصــریحة، ولا تحتــاج  ،كـان هــذا المعتــرض أحــق مــن المحكــوم لــه بمــا تــم الحكــم بــه لــه
 .)90(ادة من منطوق عبارة المادة المذكورةإلى تفكر وتأمل كونها مستف

لازمــة لهــذا المعنــى العبــاري، وهــذه المعــاني عقلیــة لازمــة مســتفادة مــن منطــوق هــذه  يَ إلا أن هنــاك معــان
وهو: أنه یحق للشخص أن یعترض اعتراض الغیر عن شخص آخر دون توكیـل منـه مـن الـذین مـس  ،المادة

وكــانوا فــي حالــة نقــص للأهلیــة، أو فقــدان لهــا:  ،مــن المحكــوم لــهالحكــم حقــوقهم، أو كــانوا أحــق بــالمحكوم بــه 
والوصـــي، اعتـــراض الغیـــر نیابـــة  ،كالصـــغیر، والمعتـــوه، والمجنـــون، فیصـــح لمـــن یمثـــل هـــؤلاءِ شـــرعاً: كـــالولي

إذا فــاعتراض الغیــر یقبــل مــن هـؤلاء الأشــخاص الــذین لــم یمــس الحكـم الصــادر حقهــم مباشــرة وإن مــس  ،عـنهم
 م.عنه نحق من ینوبو 
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ــال التاســع: مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة الأردنــي الأثــر المترتــب علــى  118بینــت المــادة  المث
علـى أنـه  ،دعوى اعتراض الغیـر بنصـها الآتـي: (دعـوى اعتـراض الغیـر لا تـؤخر تنفیـذ الحكـم المعتـرض علیـه

الـــذي لـــه علاقـــة بحقـــوق  إذا ثبـــت وقـــوع ضـــرر مـــن تنفیـــذه فللمحكمـــة أن تصـــدر قـــراراً بتـــأخیر التنفیـــذ بالقســـم
 .)91(المعترض)

فعبارة النص: هو أن الحكم المعترض علیـه لا ینفـذ منـه القسـم الـذي یتعلـق بحـق المعتـرض إذا ثبـت وقـوع 
ضرر حال تنفیذه، في حین أن القسـم الآخـر الـذي لا یخـص المعتـرض فإنـه ینفـذ بحـق غیـر المعتـرض، فهـذه 

 .)92(رر بالمعترضالمادة سیقت أصالة لرفع احتمالیة وقوع الض

أما إشارة النص (المعنى اللازم الإشـاري): فیلـزم مـن حـرص المشـرع علـى عـدم إلحـاق الضـرر المعتـرض 
ـــل التجزئة ـــذه بالكامـــل أي مـــا یخـــص منـــه ،أن الحكـــم المعتـــرض علیـــه إذا كـــان لا یقب ـــؤخر تنفی والتقســـیم، أن ی

 المعترض وما یخص غیر المعترض.

من قانون أصـول المحاكمـات الشـرعیة علـى أنـه: (لمحكمـة الاسـتئناف  135نصت المادة  المثال العاشر:
 .)93(الشرعیة صلاحیة الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم الشرعیة)

فلمحكمــة الاســتئناف الشــرعیة حــق الفصــل بالأحكــام المســتأنفة الصــادرة عــن المحــاكم الشــرعیة الابتدائیــة، 
 ،ماً تبدأُ مـن تـاریخ صـدور الحكـم الوجـاهي، ومـن تـاریخ تبلیـغ الحكـم الغیـابيحیث إن مدة الاستئناف ثلاثین یو 

وأیـام العطـل إذا وقعـت فـي نهایـة مـدة  ،ویسقط من هذه المدة، یوم صـدور الحكـم، والیـوم الـذي جـرى بـه التبلیـغ
لحكـــم حیث أجـــاز هـــذا القـــانون اســـتئناف الحكـــم الغیـــابي قبـــل تبلغـــه، ویعتبـــر ذلـــك شـــریطة إرفـــاق ا،الاســـتئناف
وعلیـــه فـــإذا كـــان الفریـــق الراغـــب بالاســـتئناف قـــدم اســـتدعاء یطلـــب فیـــه إصـــدار قـــراراً  ،بالاســـتئناف المســـتأنف

بتأجیــل دفــع رســوم الاســتئناف: (فالمــدة تبــدأ مــن یــوم تقــدیم الاســتدعاء، وتنتهــي فــي یــوم إبلاغــه القــرار الصــادر 
هـــر للمحكمـــة أن الرســـم كـــان ناقصـــاً (قبـــل وإذا ظ ،بشـــأن اســـتدعائه لا تحســـب مـــن المـــدة المعینـــة للاســـتئناف)

إعطــاء القــرار) فلهــا أن تقــرر إمهالــه مــدة مناســبة لاســتعجال الرســم القــانوني، وإذا لــم ینفــذ القــرار خلالهــا ردت 
حیث تدل هـذه المـادة مـن القـانون بعبـارة الـنص علـى أن الأحكـام  .)94(الاستئناف قبل النظر بموضوع الدعوى

یة الابتدائیـة تكـون خاضـعة للاسـتئناف وأن لمحكمـة الاسـتئناف صـلاحیة الفصـل الصـادرة عـن المحـاكم الشـرع
 .)95(فیها، إما بتصدیق الحكم الصادر فیها إذا كان صحیحاً، أو فسخه إذا كان خطأً 

أمــا بإشــارة الــنص (المعنــى الإشــاري للــنص القــانوني) فیلــزم مــن ذلــك عقــلاً: وبنــاءً علــى كــل مــا ســبق مــن 
أنــه یجــب أن تتــوافر فــي قضــاة المحــاكم الاســتئنافیة القــدر الكبیــر مــن العلــم، والدرایــة، أمــور وإجــراءات دقیقــة 
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لیتمكنـــوا مـــن تقریـــر نتیجـــة  ،والخبـــرة، والتأهیـــل فـــي ذلـــك أكثـــر بكثیـــر مـــن علـــم قضـــاة محـــاكم البدایـــة ودرایـــتهم
مــن ثــم العمــل الأحكــام المســتأنفة وبیــان فیمــا إذا كانــت صــحیحة واجبــة التصــدیق أو خاطئــة واجبــة الفســخ، و 

لــذلك لــزم مــن عبــارة الــنص المقصــودة أصــالةً أن  ،علــى توجیــه قاضــي الموضــوع فــي اســتدراك تلــك الأخطــاء
یكـون قاضــي الاســتئناف علــى علــم ودرایــة أكثــر مــن قاضــي الموضــوع مــن خــلال عقــد الــدورات لتحصــیل هــذا 

د للمشـرع إلا أنـه لازم عقلـي ذاتـي القدر المطلوب من العلم والكفـاءَة وهـذا الفهـم الإشـاري وإن كـان غیـر مقصـو 
 متأخر عن المعني العباري. 

 الخاتمة

 وتشمل أهم النتائج والتوصیات:

 الآتي: لقد خلصت هذه الدراسة إلى طائفة من النتائج والاستخلاصات هي على النحو

رة مـن في استنباط أحكام شرعیة جدیدة بطریقة غیر المباشأبرزت هذه الدراسة أهمیة مسلك إشارة النص  .1
بـأن النصـوص  علمـاً  ،خلال المعنى الضمني الملازم للمعنى العباري المقصود أصلاً مـن وضـع الـنص

وبالتالي فلا بد من إبقاء باب  ،والمتناهي لا یفي بحاجة اللامتناهي ،والوقائع غیر متناهیة ،النقلیة متناهیة
ولكل  ،سلامیة صالحة لكل زمان ومكانلتبقى الشریعة الإ ،النظر والاجتهاد مفتوحاً دائماً على مصراعیه

إلا تطبیـق للصـلاح الـدائم  ،أو ما یسمى في القانون بالدلالة الضـمنیة ،وما دلالة الإشارة ،حال وشخص
 والقانون الإسلامي الحكیم. ،لتلك الشریعة الإسلامیة الخالدة

مختـارة مـن قـانون أسقطت هذه الدراسـة دلالـة الإشـارة كمصـطلح فـي أصـول الفقـه الإسـلامي علـى مـواد  .2
مـن أجـل خدمــة الـنص القــانوني  ،أصـول المحاكمـات الشــرعیة الأردنـي كنمـاذج تطبیقیــة مـن هـذا القــانون

 ولیس مجرد الوقوف على حدود حرفیته. ،وجعل المشرع بتعامل مع روح القانون ،الشرعي

 التوصیات:

 یوصي الباحثون بما یأتي:

مي فـــي النصـــوص القانونیـــة لقـــانون أصـــول المحاكمـــات التأكیـــد علـــى إعمـــال قواعـــد أصـــول الفقـــه الإســـلا -
 وإصدار مذكرة توضیحیة في ذلك. ،الشرعیة

لیتمكنـوا مــن التعامـل مــع  هـاوكتاّب عقـد الـدورات اللازمــة فـي علـم أصــول الفقـه لكــل قضـاة المحـاكم الشــرعیة -
 نصوص المواد القانونیة تعاملاً یتفق مع هذا العلم.
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 الهوامش

، دار المعرفـــة، 6، ص2موســـى اللخمـــي: الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــریعة، جالشـــاطبي، إبـــراهیم بـــن  )1(
 بیروت.

 .56ص ،م2007، دار القلم، 4البغا، مصطفى، أثر الأدلة المختلف فیها في الفقه الإسلامي، ط  )2(

 .325، ص2الشاطبي: الموافقات، ج )3(

فــــي الفقــــه  . أبــــو زهــــرة، محمــــد: الجریمــــة والعقوبــــة55و 54البغــــا: أثــــر الأدلــــة المختلــــف فیهــــا، ص )4(
 .52ص ،الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة

 .1992إعداد المكتب الفني،  ،37ص ،1، جزء3) من القانون المدني الأردني، ط 3المادة ( )5(

إعـداد  ،37ص ،1، جـزء 3ط  ،) من القانون المـدني الأردنـي3المذكرات الإیضاحیة لتفسیر المادة ( )6(
 .1992المكتب الفني، 

 مصباح المنیر، مادة (شور). ومجمع اللغة العربیة: المعجم الوسیط، مادة (شور).أحمد: ال ،الفیومي )7(

 ،دار الكتـــــب العلمیـــــة ،1ط ،264 -263ص ،1جـــــزء  ،أبـــــو حامـــــد محمـــــد: المستصـــــفى ،الغزالـــــي )8(
1993. 

المــالكي، حســن بــن عمــر بــن عبــد االله: الأصــل الجــامع لإیضــاح الــدرر المنظومــة فــي مســائل جمــع  )9(
 .1928 ،تونس ،مطبعة النهضة ،53ص، 1جزء  ،1ط ،الجوامع

 ،1735ص  ،4النملة، عبد الكریم بن علي بن محمد: المهذب في علـم أصـول الفقـه المقـارن، جـزء  )10(
    .1999ه/1420 ،الریاض ،مكتبة الرشد ،1ط

 م.1988ه/ 1409 ،لبنان ،دار الفكر ،120الخضري بك، محمد: أصول الفقه، ص  )11(

، دار الطباعـــــة 208، ص3دلالات والحكـــــم الشـــــرعي، طمیهـــــون، عبـــــد الحمیـــــد: أصـــــول الفقـــــه، الـــــ )12(
 م.1988ه/ 1409 ،المحمدیة

ــدین بــن محمــد: المغنــي فــي أصــول الفقــه، تحقیــق: الــدكتور محمــد مظهــر، ط )13(  ،1الخبــازي، جــلال ال
 ه.1403المملكة العربیة السعودیة،  ،372ص
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وعة الأحكــــام عـــاطف الـــزین، ســــمیح ومجمـــع البیــــان الحـــدیث: أصـــول الفقــــه المیســـر المقدمــــة لموســـ )14(
 ،دار الكتـــــــاب اللبنـــــــاني ،دار الكتـــــــاب المصـــــــري ،260ص ،1الشـــــــرعیة فـــــــي الكتـــــــاب والســـــــنة، ط

 م.1990ه/1410

 ،1ط  ،الغرایبـــة، محمـــد حمـــد: أصـــول الفقـــه الإســـلامي، بحـــوث فـــي الـــدلالات والتخصـــیص والتقییـــد )15(
 م.2007 ،مطبعة الأزهر ،8ص

دار  ،172ص  ،معجــــم أصــــول الفقــــه محمــــد عبیــــد االله: المــــوجز فــــي أصــــول الفقــــه مــــع ،الأســــعدي )16(
 م.2010ه/ 1431 ،السلام

ط  ،229الدریني، محمد فتحي: المناهج الأصولیة في الاجتهاد بـالرأي فـي التشـریع الإسـلامي، ص  )17(
    م.1997ه/ 1418مؤسسة الرسالة، بیروت،  ،3

 .372، ص2محمد أبو النور زهیر: أصول الفقه، جزء  )18(

بیـروت.  ،طبعـة دار الكتـاب العربـي ،68ص ،1جزء  ،لبزدويالبخاري: كشف الأسرار شرح أصول ا )19(
ــــــاء االله: تیســــــیر الأصــــــول، ط ــــــن حــــــزم ،143-142، ص2الزاهــــــدي، حــــــافظ ثن ه/ 1418 ،دار اب

م. الـــدریني، محمـــد فتحـــي: المنـــاهج الأصـــولیة فـــي الاجتهـــاد بـــالرأي فـــي التشـــریع الإســـلامي، 1997
 .231ص

م. 2006ه/ 1427 ،مؤسسـة الرسـالة ،283ص ،1 زیدان، عبد الكریم: الوجیز في أصول الفقه، ط )20(
 .122. محمد سنان سیف: أصول الفقه الإسلامي، ص209میهون: أصول الفقه، ص

 .9ص ،الغرایبة: أصول الفقه الإسلامي )21(

ــخرابشـــــة، عبـــــد الـــــرؤوف مفضـــــي: مــــــنهج المتكلم )22( ــــــ ــ ــ ــین فـــــي اســ ــــــ ــ ــ ــتنباط الأحكــ ــــــ ــ ــام الشـ ـــــــ ــ ، 1ط ،رعیةـ
 م. 2005ه/ 1426 ،بیروت ،ابن حزم دار ،483-482ص

 .483-482ص ،خرابشة: منهج المتكلمین في استنباط الأحكام الشرعیة )23(

 .81ص ،2أبو النور زهیر: أصول الفقه، جزء  )24(

ــــك: السرخســــي: أصــــول السرخســــي )25( طبعــــة دار المعرفــــة.  ،237-236، ص1جــــزء  ،انظــــر فــــي ذل
 .144الزاهدي: تیسیر الأصول، ص
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مجلــة  ،ارة الــنص ومــدى الاســتدلال بهــا فــي النصــوص الشــرعیة والقانونیــةمحمــد الرحیــل: إشــ ،غرایبــة )26(
 .336ص ،20العدد  ،جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة

. الغرایبـــة: أصـــول الفقـــه الإســـلامي، 211الـــدلالات والحكـــم الشـــرعي، ص -میهـــون: أصـــول الفقـــه  )27(
    .37ص

  .129الخضري بك: أصول الفقه، ص )28(

 .129لفقه، صالخضري بك: أصول ا )29(

 . 348، ص1الزحیلي: أصول الفقه الإسلامي، جزء  )30(

ـــــالرأي فـــــي التش  )31( ـــــي الاجتهـــــاد ب ـــــاهج الأصـــــولیة ف ـــــدریني، محمـــــد فتحـــــي: المن ــال ــــ ــ ــ ــ ــریع الإسـ ــــ ــ ــ لامي، ــ
 .142ص ،الزاهدي: تیسیر الأصول .231-229ص

 .504ص ،خرابشة: منهج المتكلمین في استنباط الأحكام الشرعیة )32(

دار  ،392و 88ص ،2وجــزء  4ص ،1جــزء  ،الأشــباه والنظــائر ،الــدین عبــد الوهــاب تــاج ،الســبكي )33(
ـــن أبـــي بكـــر ،. الســـیوطي1991 ،1ط ،الكتـــب العلمیـــة  ،1جـــزء ،الأشـــباه والنظـــائر ،عبـــد الـــرحمن ب

 .106ص ،الندوي، علي أحمد: القواعد الفقهیة. 1991،دار الكت بالعلمیة ،1ط ،125ص

. محمــد حمـد الغرایبـة: أصـول الفقـه الإســلامي، 350، ص1زء الزحیلـي: أصـول الفقـه الإسـلامي، جـ )34(
 .4البراحیلي، متولي: أثر السیاق في فهم النص، ص .26ص

 .26محمد حمد الغرایبة: أصول الفقه الإسلامي، ص )35(

 .27محمد حمد الغرایبة: أصول الفقه الإسلامي، ص )36(

الفقــه الإســلامي:  . الزحیلــي: أصــول150ص ،الزلمــي: دلالات النصــوص وطــرق اســتنباط الأحكــام )37(
 ،1جــــــزء ،السرخســــــي ،149، ص1ج. الخبــــــازي: المغنــــــي فــــــي أصــــــول الفقــــــه: 352ص ،1جــــــزء 

 .236ص

 . 347ص ،. سراج: أصول الفقه الإسلامي120ص ،الخضري بك: أصول الفقه )38(

 .347ص ،سراج: أصول الفقه الإسلامي  )39(
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 بتصرف.  352، ص1جزء  ،انظر في ذلك: الزحیلي: أصول الفقه الإسلامي )40(

ــالسفــي ذلــك:  انظــر )41( ــــ ــالمبس ،محمــد بــن احمــد ،رخسيـ ــــ ــج ،وطــ  ،بیـــروت ،ةـدار المعرفــ ،52ص ،2زءــ
دار  ،1ط ،322ص ،1جـــزء ،بـــدائع الصـــنائع فـــي ترتیـــب الشـــرائع ،عـــلاء الـــدین ،الكاســـاني .1993

 495و 96ص ،2جــزء ،المدونـة الكبــرى ،. مالـك بــن انــس الأصـبحي المــدني1986 ،الكتـب العلمیــة
بدایـــة المجتهـــد  ،محمـــد بـــن أحمـــد ،. ابـــن رشـــد1994 ،دار الكتـــب العلمیـــة ،1ط ،383ص ،3وجـــزء

 ،محمــد بــن إدریــس ،م. الشــافعي2004 ،القــاهرة ،دار الحــدیث ،124ص ،2جــزء  ،ونهایــة المقتصــد
 ،الوسـیط فـي المــذهب ،أبـو حامــد ،م. الغزالـي1990 ،بیــروت ،دار المعرفـة ،4-3ص ،6جـزء  ،الأم

 ،8جــــزء  ،المغنــــي ،ابــــن قدامــــة المقدســــيه. 1417 ،1ط ،لقــــاهرةا ،دار الســــلام ،355ص ،6جــــزء
 ،3جــــزء ،الكــــافي فــــي فقـــه الإمــــام أحمــــد ،م. ابــــن قدامـــه المقدســــي1968 ،مكتبـــة القــــاهرة ،260ص
 م.1994 ،1ط ،دار الكتب العلمیة ،258-25ص

 . 358ص ،1الزحیلي: أصول الفقه الإسلامي: جزء )42(

. 258ص ،1جــزء ،المدونــة ،مالــك بــن أنــس .50ص ،2جــزء ،المبســوط ،انظــر فــي ذلــك: السرخســي )43(
ــــي ،ابــــن قدامــــه المقدســــي ــــه الإســــلامي: جــــزء . 393ص ،2جــــزء  ،المغن ــــي: أصــــول الفق  ،1الزحیل

 .358ص

 ،دائـــرة قاضـــي القضـــاة: التشـــریعات الخاصـــة بالمحـــاكم الشـــرعیة، قســـم أصـــول المحاكمـــات الشـــرعیة )44(
 .65-63ص

 ،المدونـة ،. مالـك بـن أنـس44ص ،6وجـزء  136ص ،5جـزء ،المبسـوط ،انظر في ذلك: السرخسـي )45(
جــزء  ،المغنــي ،. ابــن قدامــه المقدســي183و 181ص ،6جــزء  ،الوســیط ،. الغزالــي298ص ،2جــزء

. الزحیلي: أصـول الفقـه 148ص ،دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام ،الزلمي. 335ص ،6
صــول . زیــدان: الــوجیز فــي أ120. الخضــري بــك: أصــول الفقــه، ص351ص ،1الإســلامي: جــزء 

. الأســـعدي: 481ص ،. خرابشـــة: مـــنهج المتكلمـــین فـــي اســـتنباط الأحكـــام الشـــرعیة283ص ،الفقـــه
 .173ص ،الموجز في أصول الفقه مع معجم أصول الفقه
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الزلمــي: دلالات النصــوص وطــرق . 257ص ،2جــزء  ،بــدائع الصــنائع ،انظــر فــي ذلــك: الكاســاني )46(
. خرابشــة: مــنهج المتكلمــین فــي 120. الخضــري بــك: أصــول الفقــه، ص148ص ،اســتنباط الأحكــام

 .238. الدریني: المناهج الأصولیة، ص481ص ،استنباط الأحكام الشرعیة

 .136ص ،1جزء  ،الأشباه والنظائر ،. السیوطي41ص ،2جزء ،الأشباه والنظائر ،السبكي )47(

 ،2جــــزء ،بــــدائع الصــــنائع ،. الكاســــاني128ص ،15جــــزء  ،المبســــوط ،انظــــر فــــي ذلــــك: السرخســــي )48(
. الزلمـي: دلالات النصـوص وطـرق اسـتنباط 149المغني في أصول الفقه، ص ،بازيالخ. 332ص

 .148ص ،الأحكام

. الخبــازي: المغنــي فــي أصــول الفقــه، 148ص ،الزلمــي: دلالات النصــوص وطــرق اســتنباط الأحكــام )49(
 .150ص

. الخبــازي: المغنــي فــي أصــول الفقــه، 148ص ،الزلمــي: دلالات النصــوص وطــرق اســتنباط الأحكــام )50(
 .150ص

 .149الخبازي: المغني في أصول الفقه، ص )51(

الزحیلـي: أصـول الفقـه الإسـلامي، . 128-119ص ،15جزء  ،المبسوط ،انظر في ذلك: السرخسي )52(
 .351، ص1جزء 

 بتصرف. 351، ص1جزء  ،الزحیلي: أصول الفقه الإسلامي )53(

، 1جــزء  ،. الزحیلــي: أصــول الفقــه الإســلامي5البراحیلــي، متــولي: أثــر الســیاق فــي فهــم الــنص، ص )54(
 بتصرف. 351ص

في ذلك: سمیح عـاطف الـزین ومجمـع البیـان الحـدیث: أصـول الفقـه المیسـر المقدمـة لموسـوعة  انظر )55(
 ،دار الكتــاب اللبنــاني ،دار الكتــاب المصــري ،261ص ،1ط ،الأحكــام الشــرعیة فــي الكتــاب والســنة

 ،لاميـقـه الإسـ. الزحیلـي: أصـول الف9 -8ص ،م. الغرایبة: أصول الفقه الإسلامي1990ه/ 1410
 .150-148ص ،رق استنباط الأحكامـ. الزلمي: دلالات النصوص وط351ص ،1جزء 
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 ،الـذخیرة ،سأحمـد بـن إدریـ ،. القرافـي52و 16ص ،10جـزء  ،المبسـوط ،انظر فـي ذلـك: السرخسـي )56(
 ،4جــــــزء ،الوســــــیط ،م. الغزالــــــي1994بیــــــروت  ،دار الغــــــرب الإســــــلامي ،1ط ،441ص ،3جــــــزء 

 ،. الزحیلـي: أصـول الفقـه الإسـلامي5لي: أثـر السـیاق فـي فهـم الـنص، صالبراحیلي، متو  .169ص
 .351، ص1جزء 

جـزء  ،المبسـوط ،. السرخسـي279–277، ص1السرخسـي، أصـول السرخسـي، جـزءانظر في ذلـك:  )57(
 .52و 16ص ،10

 .169ص ،4جزء  ،الوسیط ،انظر في ذلك: الغزالي )58(

ســتدلال بهــا فــي النصــوص الشــرعیة فــي ذلــك: محمــد الرحیــل غرایبــة: إشــارة الــنص ومــدى الا انظــر )59(
 ،. الخضـــري بـــك: أصـــول الفقــــه283. زیـــدان: الـــوجیز فـــي أصــــول الفقـــه، ص336ص ،والقانونیـــة

. میهــــون: أصــــول الفقــــه الــــدلالات 452ص ،1جــــزء ،. الزحیلــــي: أصــــول الفقــــه الإســــلامي120ص
. محمـــد ســـنان 121. محمـــد ســـنان ســـیف: أصـــول الفقـــه الإســـلامي، ص210ص ،والحكـــم الشـــرعي

. البراحیلـي، 149ص ،. الخبـازي: المغنـي فـي أصـول الفقـه121ص ،ف: أصول الفقه الإسـلاميسی
 بتصرف. 45متولي: أثر السیاق في فهم النص، ص

 ،5جـزء  ،المبسـوط ،. السرخسي303و 274ص ،2جزء  ،بدائع الصنائع ،انظر في ذلك: الكاساني )60(
جـزء  ،بدایـة المجتهـد ،رشد. ابن 168ص ،2جزء  ،المدونة ،. مالك بن أنس3ص ،6وجزء  82ص
ــــي52و 51ص ،3 ــــن 107ص ،1جــــزء ،الأم ،. الشــــافعي169ص ،4جــــزء  ،الوســــیط ،. الغزال . اب

 .237و 210ص ،7جزء ،المغني ،قدامة المقدسي

 انظر في ذلك: المراجع السابقة نفسها. )61(

. 75ص ،10جــزء  ،الــذخیرة ،. القرافــي12ص ،7جــزء  ،بــدائع الصــنائع ،الكاســانيفــي ذلــك:  انظــر )62(
. 45ص ،10وجـــزء 215ص ،9جــزء  ،. ابـــن قدامــة المقدســـي303ص ،7جــزء  ،الوســـیط ،غزالــيال

 .11أصول الفقه الإسلامي، ص محمد: ،الغرایبة

 ،14ط ،207و 185ص ،1جــزء ،فــي ذلــك: عــودة، عبــد القــادر: التشــریع الجنــائي الإســلامي انظــر )63(
 م بتصرف.1997ه/ 1418 ،مؤسسة الرسالة
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إعــداد  ،37ص ،1، جــزء3ط ،) مــن القــانون المــدني الأردنــي3مــادة (المــذكرات الإیضــاحیة لتفســیر ال )64(
 .1992المكتب الفني، 

 .185ص ،1جزء ،عودة، عبد القادر: التشریع الجنائي الإسلامي )65(

: انظــر 413، ص17057، حــدیث رقــم 8ج ،بــاب مــا جــاء فــي درء الحــدود ،البیهقــي، ســنن البیهقــي )66(
 ،3ط ،بیـروت لبنـان ،دار الكتب العلمیـة ،البیهقيأحمد بن الحسین بن علي  ،في ذلك: السنن الكبرى

م. وخلاصـــة البـــدر المنیـــر فـــي تخـــریج كتـــاب الشـــرح الكبیـــر للرافعـــي، للمؤلـــف ابـــن 2003ه/ 1424
المحقـق: ه) 804الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشـافعي المصـري(المتوفى: 

. قـال الزیلعـي: 1410، 1الریـاض، ط  -لرشـدحمدي عبد المجید إسماعیل السـلفي، الناشـر: مكتبـة ا
ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحیح الإسناد، ولم یخرجاه، وتعقبه الذهبي فـي مختصـره، فقـال: 
یزیــد بــن زیــاد، قــال فیــه النســائي: متــروك. وقــال الترمــذي فــي عللــه الكبیــر: قــال محمــد بــن إســماعیل: 

ارقطني، ثم البیهقي في سـننیهما مرفوعـا، وقـال البیهقـي: یزید بن زیاد منكر الحدیث، ذاهب. ورواه الد
 الموقوف أقرب إلى الصواب. 

نصـب الرایــة لأحادیـث الهدایــة مـع حاشــیة بغیـة الألمعـي فــي تخـریج الزیلعــي، للمؤلـف: جمــال انظـر: 
، تحقیــق: محمــد عوامــة، ه)762الــدین أبــو محمــد عبــد االله بــن یوســف بــن محمــد الزیلعــي (المتــوفى: 

، 1الســــعودیة، ط -لبنــــان، دار القبلــــة للثقافــــة الإســــلامیة، جــــدة  -مؤسســــة الریــــان، بیــــروتالناشــــر: 
 م.1997/ه1418

 بتصرف. 207ص ،1جزء  ،في ذلك: عودة، عبد القادر: التشریع الجنائي الإسلامي انظر )67(

دائــرة قاضــي  ،) مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة الأردنــي5) فقــرة (3فــي ذلــك المــادة ( انظــر )68(
 .67ص  ،ة: التشریعات الخاصة بالمحاكم الشرعیةالقضا

فــي ذلــك: عبابنــة، علــي إبــراهیم مصــطفى: إیضــاحات فــي قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة  انظــر )69(
 ،إربــــــــد ،مطبعــــــــة الروزنــــــــا ،1، ط24-21ص ،بقــــــــرارات محكمــــــــة الاســــــــتئناف الشــــــــرعیة الأردنیــــــــة

شـــــرعیة الأردنیـــــة اللـــــوائح أســـــامة رضـــــوان: التقاضـــــي فـــــي المحـــــاكم ال ،م. الجوارنـــــة2000ه/1421
 م.2005 ،، كتاب غیر منشور4-3والإجراءات، ص
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 15318و 39746و 21099و 1463و 9915فــــــــي ذلــــــــك القـــــــرارات الاســــــــتئنافیة رقــــــــم:  انظـــــــر )70(
 .34621و

دائــرة قاضــي القضــاة:  ،) مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة الأردنــي7فــي ذلــك المــادة ( انظــر )71(
أســامة: التقاضــي فــي المحــاكم الشــرعیة  ،. الجوارنــة68ص ،یةالتشــریعات الخاصــة بالمحــاكم الشــرع

 .4الأردنیة اللوائح والإجراءات، ص

. عبابنــة: إیضــاحات فــي قــانون أصــول المحاكمــات 20807فــي ذلــك القــرار الاســتئنافي رقــم  انظــر )72(
أحمــد محمــد علــي: القـــرارات  ،. داود28ص ،الشــرعیة بقــرارات محكمــة الاســتئناف الشــرعیة الأردنیــة

 ،مكتبـــة دار الثقافـــة ،647 -607و 587 -559ص ،تئنافیة فـــي أصــول المحاكمـــات الشــرعیةالإســ
عبـــــد الفتـــــاح عـــــایش: القـــــرارات القضـــــائیة فـــــي أصـــــول  ،م. عمـــــرو1998ه/1418عمـــــان الأردن، 

 ،الأردن -دار یمــــــــــــــــــان، عمــــــــــــــــــان ،323-304 و  273-262المحاكمــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــرعیة، ص
 م.1990ه/1410

، عبابنــة: إیضــاحات فــي قــانون أصــول المحاكمــات 13979ي رقــم فــي ذلــك القــرار الاســئناف انظــر   )73(
 .28ص ،الشرعیة بقرارات محكمة الاستئناف الشرعیة الأردنیة

دائــرة قاضــي القضــاة:  ،) مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة الأردنــي20فــي ذلــك المــادة ( انظــر )74(
 .53ص ،التشریعات الخاصة بالمحاكم الشرعیة

 22286و 28644و 26428و 31436و 19771ســــــتئنافیة رقــــــم فــــــي ذلــــــك القــــــرارات الإ انظــــــر )75(
 8093و 372270و 21819و 21312و 82181و 27881و 31262و 23675و
 22219و 10153و 28232و 25178والقـــــــــــــــــــــرارات رقــــــــــــــــــــــم  28646و 17973و 11880و
 11880و 8887و 27320و 27164و 22286و 9913و 8761و 22070و 21938و
 37653و 37270و 36803و 36647و 35740و 35643و 35342و 28646و
. عبابنـــــة: إیضـــــاحات فـــــي قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات 12373و 40328و 37888و 37662و

أســامة: التقاضــي  ،. الجوارنــة55و 53ص  ،الشــرعیة بقــرارات محكمــة الاســتئناف الشــرعیة الأردنیــة
 .12في المحاكم الشرعیة الأردنیة اللوائح والإجراءات، ص
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ویعـــرف بأنـــه اخـــتلال العقـــل علـــى نحـــو یمنـــع  ،الأهلیـــة الســـماویةعـــارض مـــن عـــوارض الجنـــون هـــو  )76(
وطـارئ. انظـر:  ،وهـو نوعـان: أصـلي ،على مـا یقتضـیه العقـل السـوي ،وأقواله ،جریان أفعال الإنسان

 ،مكتبــة القــدس ،مؤسســة الرســالة ،265ص ،المــدخل لدراســة الشــریعة الإســلامیة ،عبــد الكــریم ،زیــدان
 .م1969

ویعـــرف بأنـــه اخـــتلال فـــي العقـــل یجعـــل  ،عـــوارض الأهلیـــة الســـماویة كـــذلك عـــارض مـــنالعتـــه هـــو  )77(
 ،ولا تمییــز ،وهــو نوعـان: عتـه لا یبقــى معـه إدراك ،فاســد التـدبیر ،مخـتلط الكـلام ،صـاحبه قلیـل الفهــم

 ،ویكـــون فـــي الأحكـــام كـــالمجنون ،صـــاحبه كـــالمجنون فتنعـــدم معـــه أهلیـــة الأداء دون أهلیـــة الوجـــوب
عبـــد  ،وتمییـــزهم. انظـــر: زیـــدان ،ولكـــن لـــیس كـــإدراك العقـــلاء ،وتمییـــز ،وعتـــه آخـــر یبقـــى معـــه إدراك

 .266ص ،المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة ،الكریم

دائــرة قاضــي القضــاة:  ،) مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة الأردنــي42فــي ذلــك المــادة ( انظــر )78(
 .76ص ،التشریعات الخاصة بالمحاكم الشرعیة

 32443و 19484و 28934و 30089و 11924ســــــتئنافیة رقــــــم فــــــي ذلــــــك القــــــرارات الإ انظــــــر )79(
. عبابنــة: 41185و 34216و 24864و 29574و 18572و 30660و 38756والقــرارات رقــم 

 ،إیضـــاحات فـــي قـــانون أصـــول المحاكمـــات الشـــرعیة بقـــرارات محكمـــة الإســـتئناف الشـــرعیة الأردنیـــة
 .71ص

ــــرارات الإســــتئنافیة رقــــم:  انظــــر )80( . 11965و 11216و 32443و 19484و 38756فــــي ذلــــك الق
 .21أسامة: التقاضي في المحاكم الشرعیة الأردنیة، اللوائح والإجراءات، ص ،الجوارنة

دائــرة قاضــي القضــاة:  ،) مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة الأردنــي53فــي ذلــك المــادة ( انظــر )81(
 .79ص ،التشریعات الخاصة بالمحاكم الشرعیة

 34361و 20020و 13892و 20622و 12333ة رقــــــم فــــــي ذلــــــك القــــــرارات الإســــــتئنافی انظــــــر )82(
ـــــــــانون أصـــــــــول 9479و 13892و 22037و 8290و 37039و ـــــــــي ق ـــــــــة: إیضـــــــــاحات ف . عبابن

. داود: القـــــرارات 9495ص ،المحاكمـــــات الشـــــرعیة بقـــــرارات محكمـــــة الإســـــتئناف الشـــــرعیة الأردنیـــــة
 331و 329و 328و 327و 323و 322ص  ،الإســــــتئنافیة فــــــي أصـــــــول المحاكمــــــات الشـــــــرعیة

. عمـــــــــــــرو: القـــــــــــــرارات 429و 415و 407و 367و 363و 355و 350و 348و 339و 338و
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ـــــة197و 148و 143و 142و 123القضـــــائیة فـــــي أصـــــول المحاكمـــــات الشـــــرعیة، ص  ،. الجوارن
 26أسامة: التقاضي في المحاكم الشرعیة الأردنیة اللوائح والإجراءات، ص

دائــرة قاضــي القضــاة:  ،رعیة الأردنــي) مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــ57فــي ذلــك المــادة ( انظــر )83(
 ،مــن مجلــة الأحكــام العدلیــة 1753. وانظــر المــادة 80ص  ،التشــریعات الخاصــة بالمحــاكم الشــرعیة

 8226مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات الشــــرعیة الأردنــــي. والقــــرارات الإســــتئنافیة رقــــم  56والمــــادة 
أســامة: التقاضــي فــي المحــاكم  ،الصــادرة عــن محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعیة. الجوارنــة 11524و

 .2829ص ،الشرعیة الأردنیة

 39118و 8912و 8217و 8198و 37054و 11193انظــر فــي ذلــك القــرارات الإســتئنافیة رقــم  )84(
ــــــانون أصــــــول 38401و 37508و 24776و 40082و 39565و ــــــي ق ــــــة: إیضــــــاحات ف . عبابن

. وانظــر المــادة 115-114ص ،المحاكمــات الشــرعیة بقــرارات محكمــة الاســتئناف الشــرعیة الأردنیــة
 من مجلة الأحكام العدلیة العثمانیة. 1742رقم 

 .38401انظر في ذلك المادة القرارات الإستئنافیة رقم:  )85(

دائــرة قاضــي القضــاة:  ،) مــن قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة الأردنــي73انظــر فــي ذلــك المــادة ( )86(
 .84ص ،التشریعات الخاصة بالمحاكم الشرعیة

 556 -500ص ،: القــــرارات الإســــتئنافیة فــــي أصــــول المحاكمــــات الشــــرعیةفــــي ذلــــك: داود انظــــر )87(
 87و 86و 84. عمـــرو: القــــرارات القضــــائیة فــــي أصــــول المحاكمــــات الشــــرعیة، ص739 -701و
 .335 -324و 261-232و

دائـرة قاضـي القضـاة:  ،) مـن قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعیة الأردنـي115في ذلك المـادة ( انظر )88(
 .94ص  ،بالمحاكم الشرعیةالتشریعات الخاصة 

منشــورات جامعــة  ،267فــي ذلــك: ســلحدار، صــلاح الــدین: أصــول المحاكمــات المدنیــة، ص  انظــر )89(
 23135و 8778و 29988م. وانظـــــر فـــــي ذلـــــك أیضـــــاً القـــــرارات الإســـــتئنافیة رقـــــم 1985 ،حلـــــب

عبابنــــــــــة: إیضــــــــــاحات فــــــــــي قــــــــــانون أصــــــــــول  33883و 24173و 10783و 496و 25408و
أسـامة  ،. الجوارنـة188-187ص ،ة بقرارات محكمة الإستئناف الشـرعیة الأردنیـةالمحاكمات الشرعی

 .47-45رضوان: التقاضي في المحاكم الشرعیة الأردنیة، ص
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) مـن قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعیة الأردنـي. دائـرة قاضـي القضـاة: 118في ذلك المـادة ( انظر )90(
 .95ص ،التشریعات الخاصة بالمحاكم الشرعیة

  . 50و 45أسامة: التقاضي في المحاكم الشرعیة الأردنیة، ص ،الجوارنة )91(

دائـرة قاضـي القضـاة:  ،) مـن قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعیة الأردنـي135في ذلك المـادة ( انظر )92(
 .101ص ،التشریعات الخاصة بالمحاكم الشرعیة

ي ذلـك أیضـاً ) من قانون أصول المحاكمات الشرعیة الأردنـي. وانظـر فـ136للتوضیح المادة ( انظر )93(
 40167و 19315و 8460و 35723و 94و 13700و 9152القــــــــــــرارات الإســـــــــــــتئنافیة رقـــــــــــــم 

. عبابنة: إیضاحات في قانون أصـول المحاكمـات الشـرعیة بقـرارات 25260و 24022و 24719و
 . 202ص ،محكمة الإستئناف الشرعیة الأردنیة

 .48و 47أسامة: التقاضي في المحاكم الشرعیة الأردنیة، ص ،الجوارنة )94(
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